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 مقدمة  -أولاً 

شخاص مـن    للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ       الجمعية العامة  اعتمدت  -١
       / كـانون الأول   ٢٠في   )"الاتفاقيـة "بلفظـة    إليها فيمـا يلـي       المشار(الاختفاء القسري   

، وصـدقت   ٢٠٠٧ فبراير/ شباط ٦ عليها في باريس في      وفُتح باب التوقيع   ،٢٠٠٦ ديسمبر
 ـ  . ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٢٣ فرنسا في    عليها       / كـانون الأول   ٢٣في  هـا   نفاذ دأوقـد ب

ن من صكوك التـصديق أو      ، بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الصك العشري        ٢٠١٠ديسمبر  
، ٢٠١١فبراير  /شباط ٣  المؤرخ ٢٠١١-١٥٠ نشرت بموجب المرسوم رقم   كما  الانضمام،  
 .٢٠١١فبراير /شباط ٦في  الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الوارد في

 ـ  الاتفاقيـة   علـى  هاتوقيع فرنسا   أرفقتد  وق  -٢ كـانون   ٩في  الإعلان الـصادر    ب
 مـن الاتفاقيـة،     ٣٢ و ٣١لمادتين  لأحكام ا  بموجبه، وفقاً تقر  ي  ذ ال ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

التي والحكومية  البلاغات الفردية   ودراسة  تلقي   في   القسريالاختفاء   اللجنة المعنية ب   باختصاص
 . لتزاماتها بموجب الاتفاقية أن فرنسا لم تف بايُدعى فيها

بلفظة شار إليها فيما يلي     الم(الاختفاء القسري   تقرير إلى اللجنة المعنية ب    دم هذا ال  قَويُ  -٣
التي  ٢٩ادة   من الم  ١فقرة  لحكام ا  لأ وفقاً من الاتفاقية،    ٢٦المنشأة بموجب المادة    و،  )"اللجنة"

 التزاماتها بموجـب    لتنفيذلتي اتخذتها   عن التدابير ا  تقارير   الدول الأطراف    تقدمتنص على أن    
 .في تلك الدول هاالاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ

ومضمونه المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها        ويحترم شكل هذا التقرير       -٤
وسيُستكمل التقرير وتُرفـق بـه      . )١(٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إلى   ٢٦من  التي عقدت   الثانية  

لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى      ا مع مراعاة  يجري إعدادها  "موحدةأساسية  وثيقة  "
  .)٢(قوق الإنسان المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحيئاتاله
بعد  طرفالدولة إلى ال تعليقات وملاحظات أن توجهجنة لله يجوز  أنيسجل  ،  وأخيراً  -٥

 وفقاً تكميليةمعلومات   وتطلب منها تقديم   ٢٩ادة   من الم  ٣ة  فقر لل وفقاً ،التقريرتنظر في   أن  
  .٢٩لمادة  من ا٤حكام الفقرة لأ

__________ 

)١( CED/C/2. 
)٢( HRI/GEN/2/Rev.6. 
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  السياق الذي يندرج فيه حظر الاختفاء القسري  -ثانياً  

 تكييف التشريعات المحلية  -ألف  

 على   طفيفاً ها إلا تأثيراً  وبدء نفاذ ى الاتفاقية   التصديق عل  لم يؤثر  أدناه،   لصفَكما سيُ   -٦
 .هامعظم أحكام ما يعادل في التشريعات المحليةحيث يوجد ، قانون الفرنسيال

 طرفـاً فرنسا تُعَد  دولية صكوك عدة   شاملال الإطار المعياري    ذلك في   أيضاً وتساهم  -٧
ومـن  . هم بشكل مباشر في منع حالات الاختفاء القسري بحكم موضوعها         ا تس ، وهي فيها

 : الصكوكأهم تلك

 تـشرين  ٤ المؤرخـة  لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      الاتفاقية الأوروبية  •
المحكمـة  هـي   ، و تها المعنية بالمراقبة والبـت     هيئ التي أعلنت ،  ١٩٥٠ نوفمبر/الثاني

 وفقاً القسري   في حالات الاختفاء  لنظر  ها با  اختصاص عنالأوروبية لحقوق الإنسان،    
 حقـوق الإنـسان     وبية لحماية من الاتفاقية الأور  ) الحق في الحياة   (٢حكام المادة   لأ

 ؛)٣(والحريات الأساسية

 ؛١٩٦٦ديسمبر /كانون الأول ١٦ المؤرخالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         •
 اللجنة الأوروبية لمنع    ئت بموجبها  أنش تي، ال ١٩٨٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦ المؤرخة

 ة عـشر  ىحدوالتي قامت بإ   الحرمان من الحرية   جميع مرافق زيارة   المخولةالتعذيب  
 ؛ إلى اليوم فرنسافي ةزيار

العقوبة القاسية  أو  ضروب المعاملة   اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من         •
، والبروتوكـول الاختيـاري     ١٩٨٤ ديسمبر/ كانون الأول  ١٠ ة المؤرخ أو المهينة 
  بموجبـه   عـين  يذال،  بالاتفاقية الملحق ٢٠٠٢ ديسمبر/ كانون الأول  ١٨المؤرخ  

  التعذيب؛لمنعآلية وطنية ليعمل ك الحرمان من الحرية لمرافقالمراقب العام 

 ٨ ة المؤرخ ة الإضافي تها وبروتوكولا ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢ المؤرخةاتفاقيات جنيف    •
 صلاحية للجنة الدولية للصليب الأحمر      تمنحا  كونه ل سيما ، ولا ١٩٧٧ يونيه/حزيران

 زيارة أسرى الحرب؛

لمحكمـة  ا ت بموجبه نشئلذي أُ  ا ١٩٩٨ هيولي/ تموز ١٧المؤرخ  نظام روما الأساسي      •
ضد جرائم  ك  الاختفاء القسري   منه حالات  ٧المادة  والذي تصنف   الجنائية الدولية،   

__________ 

 .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٨، قرار الغرفة الكبرى الصادر في قضية فارنافا ومن معه ضد تركيا )٣(
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 هجوم واسع النطاق أو منهجي ضـد أيـة          ياقفي س  وةعن الإنسانية عندما ترتكب  
 .موعة من السكان المدنيينمج

 ـتكيتستوجب  الاتفاقية التي   إن أحكام   في نهاية المطاف،    و  -٨ ف القـانون الجنـائي     ي
 :المتعلقة بما يليلك ت  فقطالفرنسي هي

مـن  ‘ ١‘الفقرة الفرعية    و ٤ و ٢ وادالم(القسري  الاختفاء   وضع صيغة محددة لتجريم     •
  ؛) من الاتفاقية٦من المادة ) ب(ة الفقر

 ؛) من الاتفاقية٧المادة  من ١الفقرة (ريمة الج  هذه المطبقة علىةالعقوب درجاتتحديد   •
  من الاتفاقية؛٨المادة  من ١الفقرة  لأحكام وفقاً مدة التقادمديد تح  •
النـصوص   من خلال إضافة الاتفاقية إلى قائمـة         عامة شبه   ولاية المحاكم الفرنسية    منح  •

 ؛) من الاتفاقية٩المادة  من ٢الفقرة ( من القانون الجنائي ١-٦٨٩المشار إليها في المادة 
  ). من الاتفاقية١١المادة  ("التسليم أو المحاكمة"إدراج مبدأ   •

 التي تـنص  تزاماتلف القانون الجنائي الفرنسي مع الا   يتكيل مشروع قانون    أعدوقد    -٩
 الـصيغة  وأُرسـلت .  مع أحكام الاتفاقية   لتشريعات الوطنية ا اءمةمو الاتفاقية من أجل     عليها

 في بداية لكي تدلي بملاحظاتهاالأولية من النص إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان       
 .تتضمن ملاحظاتها ٢٠١١مارس /آذار ١مؤرخة  مذكرة اللجنة وقدمت، ٢٠١١عام 

 تحـت   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ١١ فيمجلس الشيوخ   مشروع القانون إلى     وقدم  -١٠
 . المجلس لحد الآنجدول أعمال أن يسجل على، دون ٢٥٠رقم 

 لحـد  ير النور الإصلاح التشريعي لم    هذا  ن  لكوتأسف   ، إذ الحكومة الفرنسية وإن    -١١
، الآجال في أقرب  المذكور القانونمشروع كي يُعتمد جميع الإجراءات ل، وإذ تعتزم اتخاذالآن
  نطـاق  يـشكل وتأمـل أن بشكل فعلي  النص  ذلكإصدار  حال   اللجنة   بإبلاغعهد  تتفإنها  

حسب ما تسمح   وجهات النظر   ل تبادل    التي سيُتيحها موضوعَ    التغييرات التشريعية  ومضمون
 . من الاتفاقية٢٩المادة  من ٤ و٣الفقرتين أحكام  به

 ـالصيغة  في  كما جاءت    الأحكام    ذلك، ستعرض في هذا التقرير     وفي انتظار   -١٢ ة الحالي
 . خلال المناقشة البرلمانية بإدخال التعديلات الممكنةرهناً، عمشرولل

هـذه  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في فرنسا وتطبيق أحكام منع              -باء  
 تهاومعاقب ريمةالج

الاختفـاء  ب تتعلـق  جنائيـة    ت إجراءا ة أي في فرنسا تتخذ   علم الحكومة، لم     حسب  -١٣
 . الاتفاقيةنى المقصود فيبالمعالقسري 
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 الترويج للاتفاقية  -جيم  

 .كافحة حالات الاختفاء القسريبتعبئة كافة جهودها لمسنوات عديدة تقوم فرنسا منذ   -١٤

 بـشأن الأشـخاص المفقـودين        قرار أولوهو   بمبادرة منها،    ٣٣/١٧٣صدر القرار    وقد  -١٥
 ـكمـا   ،  ١٩٧٨ ديـسمبر /لأول كـانون ا   ٢٠اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في         تترأس

 كـانون  ١٨ التي أجريت في الاختفاء القسري منإعلان حماية جميع الأشخاص  ب  المتعلقة فاوضاتالم
 .٤٧/١٣٣ قرارها بموجب، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٩٢ ديسمبر/الأول

  في هذا المجـال     مسودة صك ملزم    هو من حرر   فرنسي لويس جوانيه  البير  الخ وكان  -١٦
لفريق العامل الذي    بترؤسها ل  دور قيادي  اضطلعت فرنسا ب   وعلاوة على ذلك،  . ١٩٩٨عام  

اتفاقية لحماية صك  مشروع والمكلف بإعدادأنشأته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
لتحقيـق  الماسة حاجة يستجيب لل نص وضع من أجلجميع الأشخاص من الاختفاء القسري      

 .المجتمع الدولي بأسره في الوقت نفسهيرضي  الضحايا، ورابطاتالة التي أعربت عنها العد

ذي الصلة الـصادر    قرار  ل ل وفقاً ،بشكل استثنائي   باريس  في  مراسم توقيع الاتفاقية   وجَرَت  -١٧
 .ة سن٢٥ لأكثر من في هذا الملف به فرنسا تضطلعاتقديرا للدور الهام الذي والجمعية العامة، عن 

 صدقت فرنسا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري          وقد    -١٨
 بالاختفاء القـسري    ةاعترفت باختصاص اللجنة المعني   أنها  كما  . ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٢٣ في

 .تفاقيةالا من ٣٢ و٣١ المادتين المنصوص عليها فياستلام ودراسة البلاغات ب فيما يتعلق

 أعضاء الأمم   لدى عدة حملات    حيث نظمت ،   عالمياً  بعداً الاتفاقيةلإعطاء   فرنساوتدعو    -١٩
لى التصديق عليها، سواء    ع على الاتفاقية    ةوقعالمتحدة من أجل زيادة عدد الموقعين وحث الدول الم        

  .، أو في إطار الاتحاد الأوروبي)"مجموعة أصدقاء الاتفاقية" ( من الدولمجموعة غير رسميةإطار في 
 الـدول الأطـراف في      من خلال حث   تعزيز الآليات الدولية  فرنسا إلى   دعو  ا ت كم  -٢٠

 ـ  الاختفاء القسري لات  ف باختصاص اللجنة المعنية بحا    الاتفاقية على الاعترا   ، ا والتعاون معه
 غير الطوعي    لعمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو        ا دعمه  من خلال  أيضاًو

بر وضمانات  الجلمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة و      لنسان و لس لحقوق الإ  لمج التابع
التأييـد الواسـع النطـاق    وحيث تستفيد فرنسا من . لس نفس المجي أنشأه ذعدم التكرار ال  

 مـن   عرض عدد  فقد كانت هي السباقة إلى     هذه النقطة،    بشأنالأرجنتين  والمستمر من قبل    
 واعتمادها من   )٥(ومجلس حقوق الإنسان   )٤(للأمم المتحدة الجمعية العامة   على أنظار   القرارات  

 .تعزيز مكافحة حالات الاختفاء القسريقبلهما من أجل 

__________ 

التي أصدرتها الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة          ٦١/١٧٧ و ٦٣/١٨٦ و ٦٤/١٦٧ و ٦٥/٢٠٩القرارات   )٤(
 .مؤخراً

 . الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان٧/١٢ و١٠/١٠و ٢١/٤القرارات  )٥(
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 خـلال   القـسري  حالات الاختفاء  كافحةبم ا التزامه وحيث أعادت فرنسا تأكيد     -٢١
  فهـي  ،٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ٢٤ فيسيادة القانون   الذي نظم بشأن    الحدث الرفيع المستوى    

كما أنهـا    بانتظام،    فيها شاركت أو   هانظم أو ت  وضوع هذا الم  التي تنظم بشأن  الأحداث  تدعم  
  . الاختفاء القسريالعالمي لمكافحة حالات التحالف ولا سيمادعم عمل المجتمع المدني، ت

  تنفيذ أحكام الاتفاقية  -ثالثاً  

  ١لمادة ا  
 حظر الاختفاء القسري بشكل مطلق    

 .فرنسي تشريعي أو تنظيمي حكم  أيقسري الالاختفاءَيجيز لا   -٢٢

كما جاء   قبل أي تبرير له   يُ ولا   غير مشروع الاختفاء القسري عمل    من الواضح أن      -٢٣
الـشخص  لا يعـد   ":  أنه  التي تنص على   الجنائيقانون  المن   ٤-١٢٢ المادة من   ٢ الفقرة   في

  ذلك من الواضح أن   ان، إلا إذا ك    جنائيا مسئولا قانونيةالسلطة  ال به   ت أمر بفعلالذي يقوم   
 ."الفعل غير مشروع

التي تعفـي    ١٩٨٣ هيولي/تموز ١٣ من قانون    ٢٨ أحكام المادة     ما سبق  ضاف إلى وت  -٢٤
مر الـصادر    الأ  من الواضح أن   إذا كان (...) "من واجب تنفيذ تعليمات رئيسه      أي موظف   

 ـ   "المصلحة العامة   بلحق ضررا بالغا    ي ومن شأنه أن  غير مشروع          ام المـادة   ، وكـذلك أحك
L. 4122-1أوامر رؤسائهم،  أن يطيعوا الجنوديجب على "  أنه من قانون الدفاع التي تنص على

القيام بأعمال  ب والا يمكن أن يؤمر   ومع ذلك،    . عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم     ون مسؤول وهم
 ."بها ولا يمكنهم أن يقوموا تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية

 للأمـر  ، بل ويجب عليه ألا يمتثـل      عسكري مدني أو    موظفي  لأ ه يحق ولذلك فإن   -٢٥
حيث إنه مـن    أي شكل من الأشكال     ها ب جريمة الاختفاء القسري أو المشاركة في     بارتكاب  

 . أن ذلك الأمر غير مشروعواضحال

 ـ تهاممارسسياق   في   ةداركان إجراء من إجراءات الإ    بشكل عام، إذا    و  -٢٦  ياتهاصلاحل
 تُرفـع  قـضية مقتـضبة إلى    ساسية،إحدى الحريات الأ غير مشروع   ينتهك بشكل خطير و   

 هذا الإجراء، يجوز    وفي سياق  ."الحرية -القضية المقتضبة   " من خلال إجراء  كمة الإدارية   المح
الأمـر  رية، بما في ذلك     التمتع بالح  جميع التدابير اللازمة لضمان       باتخاذ  أن يصدر أمراً   للقاضي

. ، في غضون ثمان وأربعين سـاعة       أوامر للإدارة  توجيه غير المشروع أو     الإجراءقف تنفيذ   وب
 تنطـوي علـى   الإجراءات الإدارية التي    تشكل  ،  ا الاستعراض القانوني   هذ وبغض النظر عن  

 صلاحيات  أنها غير مرتبطة بإحدى   اضح  من الو ساسية والتي   الأ اتريحدى الح  لإ انتهاك خطير 
 . على الحريات الفرديةاًوصيقاضي بصفته نظر فيه الي اًالإدارة اعتداء
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 ـ ظرف اسـتثنائي    لأي  لا  والة الطوارئ،   يمكن لح وبالإضافة إلى ذلك، لا       -٢٧  رابرأن ي
 .الاختفاء القسريارتكاب حالات 

 ٣المـؤرخ    ٣٨٥-٥٥ للقانون رقـم     وفقاًحالة الطوارئ،    عن   لا يمكن أن يُعلَنَ   و  -٢٨
خطيرة للنظام العام  عن انتهاكات  وجود خطر وشيك ناتجةلفي حاإلا  ،  ١٩٥٥ أبريل/نيسان

حالـة  وتمنح  . بحكم طبيعتها وشدتها  ،   الكارثة العامة  تكتسي طابع أحداث  وقوع  أو في حالة    
اسـتثنائية    صـلاحيات  ، مجلس الوزراء  صادر عن مرسوم  ، التي يُعلن عنها بموجب      الطوارئ

تنظـيم تنقـل     تخول للشرطة وتتعلق ب    بق عليها نطتنطقة الجغرافية التي    لمفي ا سلطات المدنية   لل
ويمكن أن يـنص    . الأسلحةومصادرة  فتوحة للجمهور    الأمكنة الم  إغلاقووإقامة الأشخاص   

 تفتيش ومراقبة وسـائل     في مجال  صلاحيات الشرطة    على تعزيز  حالة الطوارئ    إعلانمرسوم  
الاختفاء القسري علـى     ارتكاب أفعال ستثنائي  الا هذا الإجراء    لا يجيز ومع ذلك،   . الإعلام

 مرسوم إعلان حالة الطوارئ، وكـذلك        بل إن   من هذه الاتفاقية،   ٢النحو المعرف في المادة     
وعلاوة .  من قبل القاضي الإداري    للاستعراض أن تخضع    سياقه يمكن تخذة في   المتدابير  ال كل

 إلا بموجب   اثني عشر يوماً   أكثر من تمديد حالة الطوارئ إلى      لا يمكن أن يُسمح ب     على ذلك، 
 .ة النهائيالمدة يحدد قانون

الأقـاليم  ثلاث مـرات في     : خمس مرات فقط  إلا  صدر مرسوم حالة الطوارئ     ولم ي   -٢٩
مرة واحدة في كاليـدونيا     و،  )١٩٦١،  ١٩٥٨،  ١٩٥٥(الجزائرية التي كانت تابعة لفرنسا      

 ).٢٠٠٥(ومرة واحدة في منطقة باريس ) ١٩٨٤(الجديدة 

الـة الحـصار    بحإلى الأحكـام المتـصلة      في هذا الـسياق     الإشارة   من   أيضاًولا بد     -٣٠
يـستهدف   في حالة وجود تهديـد خطـير          الجمهورية  لرئيس الممنوحةاصة  الخصلاحيات  الو

 ـسلطات الدولة ل على أنها تسمح  يمكن اعتبارها بأي حال     لا  التي  واستقلال الأمة،    اللجوء إلى ب
قط منذ الحرب   التي لم ينفذ أولها     ،  التدابير هذه   تتوافقو. )٦( الاختفاء القسري  ارتكاب عمليات 

الافتراض المنصوص عليـه في      أكثر من خمسين عاما، مع       منذالعالمية الثانية، والثاني مرة واحدة،      
غرض إليها ب يوجه انتباه اللجنة    لحقوق الإنسان، و   من الاتفاقية الأوروبية     ١٥المادة   من   ١الفقرة  

  .فتراضيتنفيذها الذي يطغى عليه الطابع الاض النظر عن ، بغمستفيضة فقط مدها بمعلومات

__________ 

 ـفي   من الدسـتور و    ٣٦المادة  كن الإعلان عن حالة الحصار المنصوص عليها في         لا يم  )٦( أغـسطس  /آب ٩ انونيق
عصيان عن  خطر وشيك ناتج عن حرب خارجية أو        وجود   حالة   إلا في ،  ١٨٧٨أبريل  /نيسان ٣ و ١٩٤٩
لفترة والأولى   القرن العشرين، خلال الحرب العالمية       خلال مرتين فقط    ولم يتم اللجوء إلى تطبيقه إلا     . مسلح
 عندما  ، من الدستور  ١٦هي تلك المنصوص عليها في المادة       ف"  الخاصة الصلاحيات"  أما .١٩٣٩عام   وجيزة
 اً خطير تهديداً بالتزاماتها الدولية    ؤهاسلامة أراضيها أو وفا    وأاستقلال الأمة    وأمؤسسات الجمهورية   تواجه  
 سياقيجب أن تكون جميع الإجراءات المتخذة في        و . السلطات العامة الدستورية   بحيث يتوقف عمل   ووشيكاً

،  إليهـا  يوجه انتباه المجلس الدستوري   أن   الرغبة في استعادة النظام الدستوري و      مستوحاة من  ات السلط تلك
 ١٦ ولم يُلجأ إلى تطبيق المـادة     .  الصلاحيات على تلك  الإبقاء بشأن  فترة ثلاثين يوماً   بعد مضي  وهو يقرر 

 .١٩٦١ مرة واحدة عام إلا
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 ظـرف   بـأي  يُحتجالافتراضات المذكورة، لا يمكن أن      سياق  ، وحتى خارج    وأخيراً  -٣١
وينبغي في هذا الـسياق     .  الاختفاء القسري  عمليات موظفيهاالدولة أو   ارتكاب  استثنائي لتبرير   

الاستثنائية، التي وضعتها المحكمـة الإداريـة في        الظروف  ة المتعلقة ب  فقهيال النظرية إلى   الرجوع
 نهاية تلت في السنوات التي   تجلياتها أكبر عدد من     التي ظهر الحرب و مرتبطة بوقت   حالات محددة   

 خطيرة المفاجئ لأحداث    يُعترف بأن الظهور  ،  ةفقهيال تلك النظرية وبموجب  . عالميتينالربين  الح
 أو علـى    اختـصاص الـسلطات   ى   تؤثر عل  التيابير   التد باعتباروغير متوقعة ومستمرة يسمح     

 تلكشروعية  لا يعترف بم  ومع ذلك،   . التدابير مبررة قانوناً   على مضمون  أو    للإجراءات الامتثال
 المعمول بها    للقواعد القانونية  وفقاًأن يتصرف    لمنفذها كان من المستحيل بالنسبة     إذا التدابير إلا 
ضرورات وتفرضه   المصلحة العامة    صبغة المقترح   دبيريكتسي الت ، أن   ومن جهة أخرى  ،  من جهة 

نظرية الظروف الاستثنائية بـأي     لا يمكن أن يُحتج ب     ،لتنفيذا بالنظر إلى معايير     كما أنه . لحظةال
  .تفاقيةالا من ١ القسري بالمعنى المقصود في المادة  حالات الاختفاء لتبريرحال

  ٢المادة     
 تعريف الاختفاء القسري    

 القانون الجنـائي  مجال  حكام مختلفة في    لأ المتضمن ٢٥٠قانون رقم   الشروع  مينص    -٣٢
في البـاب   أن يُدرج    على    الدولي  على الصعيد  فرنسا  للالتزامات تنفيذاًالإجراءات الجنائية   و

     بـشأن   ومكـرر  جديد أول   فصل "لإنسانبا الإضرار"ل  كرسالم الجنائيقانون  الالثاني من   
 ."لإنسانبا إضرارمن  اء القسري حالات الاختفتمثله ما"

 الفصل الجديد في شكل مادة جديدة       ذلك بداية الاختفاء القسري في     تعريفُ وسَيَرد  -٣٣
 :كما يلي ستكون صياغتُها في مشروع القانون ١٢-٢٢١تحمل رقم 

 لاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطـاف        بايقصد   -. ١٢-٢٢١المادة    •
 الذي يتم على أيدي موظف   شخص من الحرية    الن أشكال حرمان    أو أي شكل آخر م    

 شخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص         قبلموظفي الدولة أو من     من  واحد أو أكثر    
تستثنيه ظروف  ظل  ، في   تهاوافقبم  منها أو  دعم ب أو سلطات الدولة من   بإذن   يتصرفون

 إقراررفض  ما  إ ها ويرافق  اختفاء الشخص   الأفعال تلك يعقبعندما  ،   حماية القانون  من
 ؛ أو المكان الذي يوجد فيهه إخفاء مصيرأو ةريالحمن ه حرمان

  ؛المؤبدختفاء القسري بالسجن ى الاعاقب علي  •
 علـى  تعلقة بفترة الحبس الإلزاميـة الم ٢٣-١٣٢ من المادة  تانن الأولي اتنطبق الفقرت   •

 .ه المادة هذالمنصوص عليها فيريمة الج
على الرغم  ،   من الاتفاقية  ٢ في المادة    دالوار مع التعريف    ماً تما هذا التعريف ويتطابق    -٣٤

 .قانونيالثر والعديمة الأالتحرير الدقيقة  فوارقمن بعض 
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 "الاختفاء القسري "درج  وبالإضافة إلى ذلك، ينص نفس مشروع القانون على أن يُ           -٣٥
نفة كجرائم ضد  الأعمال المصضمنمن القانون الجنائي  ١-٢١٢ في المادة على النحو المعرف

 لخطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين في سياق هجوم واسـع            الإنسانية عندما يُرتكب تنفيذاً   
من هذه   "٩" وسيحل هذا التعريف محل التعريف الحالي الوارد في الفقرة        . النطاق أو منهجي  

 ـ": التي تنص على ما يلـي     و من نظام روما الأساسي،      ٧المادة، المستوحى من المادة       الاعتق
إقـرار    والذي يرافقه إما رفـض        ئهم اختفا المؤدي إلى  همخطف أو   همالأشخاص أو احتجاز  

 حرمانهم من  دفكن وجودهم، به  امأأو إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص أو       الحرمان من الحرية    
 ."طويلةزمنية حماية القانون لفترة 

 واء ارتكـب  سقانون يوحد تعريف جريمة الاختفاء القسري       الوهكذا، فإن مشروع      -٣٦
المستوحى   الوارد فيه هو ذلكعنىالم كما أن جريمة مستقلة أو باعتباره جريمة ضد الإنسانية،        ك
  .نظام روما الأساسيالمعنى الوارد في ن م ا نطاقوالذي هو أوسع الاتفاقية، من

  ٣المادة     
 التحقيق    

عنـدما   " القسريختفاءالا" ضمن حالات ٢ المشار إليها في المادة   لا تندرج الأفعال    -٣٧
     الدولـة    مـن  إذنيتصرفون دون   أشخاص   أو مجموعات    شخاص منفردين رتكب من قبل أ   ت

 بـالمعنى   يةأعمال إرهاب كصنيفها بموجب القانون الفرنسي     ويمكن ت تها،   أو موافق   منها أو دعم 
كجريمة الاختطاف والاحتجاز المنـصوص     من القانون الجنائي أو      ١-٤٢١المقصود في المادة    

 .قانوننفس ال من ١-٢٢٤المادة ها وعلى عقوبتها في علي

  أعمالاً الأعمال التاليةتشكل" ما يلي على الجنائيقانون  المن   ١-٤٢١تنص المادة   و  -٣٨
ظام العـام بـشكل     دف زعزعة الن  بهجماعي   أو   فرديوبشكل   ، عندما ترتكب عمداً   يةإرهاب
 على   المتعمد والتعدي الحياة،   علىالتعدي المتعمد    )١( :رعبالتخويف أو ال   من خلال    خطير

السفن أو وسائل النقـل      وأ الطائرات   الاختطاف والاحتجاز واختطاف  وص  اشخسلامة الأ 
 ."(...)الكتاب الثاني من هذا القانون في  تعريف ذلك وردالأخرى، كما 

تندرج ضمن أعمـال   فهي، ية إرهابتشكل أعمالاً لا هذه الأفعالوحتى ولو كانت   -٣٩
 المنصوص عليها وعلى عقوبتها في     القانون العام،    التي تدخل في نطاق     والاحتجاز الاختطاف

  يُعاقب على اعتقال أو خطف أو حـبس       " جاء فيها   تيمن القانون الجنائي، ال    ١-٢٢٤ المادة
الحالات  باستثناء   ،بالسجن عشرين عاماً  المختصة  أمر من السلطات    أو احتجاز شخص دون     

  ." القانونا ينص عليهالتي

 الشأنكما هو   ،  قانون الإجراءات الجنائية  ل طبقاالأفعال المذكورة   ويمكن التحقيق في      -٤٠
 .إجرامي فعلي بالنسبة لأ
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  ٤المادة     
  تجريمال    

، ٢٥٠ رقم   ، ينص مشروع القانون   ٢ المادةفي الملاحظات المتعلقة ب    اً سابق ذكركما    -٤١
 على  فرنسا  لالتزامات تنفيذاًنائية  الجءات  جراأخرى متعلقة بالإ  جنائية و  اًأحكامالذي يتضمن   

ة التي تعاقب علـى     الجديد ١٢-٢٢١بالإشارة إليها المادة     تنفردجريمة  على   ، الدولي الصعيد
 .المؤبدبالسجن  القسريالاختفاء 

  ٥المادة     
  ضد الإنسانيةيمة المرتكبةرالج    

 ـتكيب قالمتعل ٢٠١٠أغسطس  /آب ٩  المؤرخ ٩٣٠-٢٠١٠ القانون رقم جاء    -٤٢ ف ي
 حالات الاختفـاء القـسري      يصنف كمبح المحكمة الجنائية الدولية     مع نظام القانون الجنائي   

 في  أو في وقـت الـسلم       ، سواء  خطة منسقة   في سياق  رتكبحينما ت جريمة ضد الإنسانية    ك
 .وقت الحرب

  يلـي   من القانون الجنائي على مـا      ١-٢١٢ المادة من   ٩ للفقرة   لحاليةاة  صيغوتنص ال   -٤٣
في سياق  طة منسقة ضد مجموعة من المدنيين        لخ تنفيذاً الأفعال التالية المرتكبة     ىحدإ أيضاً شكلت"

 ـ               (...) :المؤبـد  بالـسجن    اهجوم واسع النطاق أو منهجي جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليه
إقرار ويرافقه إما رفض    هم  ئ اختفا يؤدي إلى الذي   الأشخاص   خطف أو   حبس اعتقال أو    )٩(

 ." (...)كن وجودهمامأأو إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص أو ان من الحرية الحرم

 من نظـام رومـا      ٧ المادة   المستوحاة من  ١-٢١٢ من المادة    ٩ل الفقرة   ستبدتسو  -٤٤
 وفقاًشارة إلى جريمة الاختفاء القسري      بالإ ٢٥٠اعتماد مشروع القانون رقم     حال   الأساسي

 .الجنائيقانون المن ة ديد الج١٢-٢٢١المادة  في لتعريفها الوارد

 جريمة ضد الإنسانية    ا، تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاختفاء القسري بوصفه        وأخيراً  -٤٥
 : اثنتينين نتيجتتؤدي إلى

 ١-٢١٣ المـواد ضافية المنصوص عليهـا في      الإعقوبات  تطبق عليهم ال  ها  يمرتكبأن    •
 د الإنسانية؛لتي تنطبق على جميع الجرائم المرتكبة ض ا٣-٢١٣ و٢-٢١٣و

 من  ٥-٢١٣لمادة  ل وفقاًلتقادم  ا المنطوق بها لا يطالها    العامة والأحكام    الدعوىأن    •
  .القانون الجنائي
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  ٦المادة     
 نظام المسؤولية الجنائية    

على عكـس   (ارتكاب الجريمة   تجريم محاولة    من القانون الجنائي     ٤-١٢١ المادة   تتيح  -٤٦
  الجريمة تلقائياً  المشاركة في  تُجَرم، في حين    ريمة تلك الج   كيفما كانت  )الارتكاب في حد ذاته   

نفس ريمة  الج وتطبق على المشارك في   . قانوننفس ال  من   ٧-١٢١ و ٦-١٢١بموجب المادتين   
 .بموجب القانون الفرنسيها  مرتكبالمطبقة علىالعقوبة 

  أي شخص سهل    النطاق، حيث يشمل    واسع أيضاً هو   المشارك في الجريمة  تعريف  و  -٤٧
 استحث ارتكـاب  ، وأي شخص  المساعدة من خلال تقديم   ا أو ارتكابه   للجريمة عدادعنوة الإ 
    تهديـد، أو من خـلال ال    وعد،  أو   تقديم هبة من خلال   أو أعطى تعليمات لارتكابها      الجريمة

 .الصلاحياتسوء استخدام السلطة أو أو ، أو إصدار أمر

 .ريمة الاختفاء القسري متعلق بجحكم محدديُطلب سن أي وبالتالي لا   -٤٨

مشروع فينص ، موظف الأعلى رتبةللبالنسبة التزام المسؤولية الجنائية    أما فيما يتعلق ب     -٤٩
 تنص علـى  الجنائي، التيقانون الديدة في    الج ١٣-٢٢١ادة  الم  على إدراج  ٢٥٠القانون رقم   

 في شريكاًلى رتبة الموظف الأعيعتبر ، ٧-١٢١ أحكام المادة  بتطبيقمع عدم الإخلال" ما يلي
 ـالـتي يرتكبـها الم     ١٢-٢٢١المادة   المنصوص عليها في  جريمة الاختفاء القسري     ن ورؤوس

 بوضـوح أن    تفيـد  معلومـات    ةأيب كان على علم   إذا،   الفعلية ومراقبتهسلطته  ل الخاضعون
 ـ  تلك المعلومـات   لأو تجاهَ  قسري جريمة الاختفاء ال   سيرتكبونمرؤوسيه يرتكبون أو        وة عن

تنفيـذ تلـك    نع أو قمع    عقولة التي كان بوسعه اتخاذها لم      جميع التدابير اللازمة والم    ذتخيلم  و
الجريمة ، بينما كانت تلك  لتحقيق والمقاضاة من أجل ا  السلطات المختصة   للاتصال ب  أو   الجريمة

 ." الفعليةمراقبته أو  مسؤوليتهالتي تدخل في نطاق نشاطاتالمرتبطة ب

الجنائي التي تنص حسب نفس قانون ال من ١-٤-٢١٣لمادة ا يغةمماثلة لصصيغة هذه و  -٥٠
 .ضد الإنسانيةالمرتكبة جميع الجرائم في  على مشاركة الموظف الأعلى رتبةشروط ال

تبرير جريمة الاختفاء القسري،    فيما يتعلق بعدم إمكانية الاحتجاج بأي أمر ل       ،  وأخيراً  -٥١
      /تمـوز  ١٣ مـن قـانون      ٢٨ والمادةنائي،   من القانون الج   ٤-١٢٢إلى أحكام المادة    يحال  
 من قانون الـدفاع  L. 4122-1 والمادة الموظفينحقوق والتزامات التي تنص على  ١٩٨٣ هيولي

 . من الاتفاقية١المادة الملاحظات ذات الصلة بالمذكورة أعلاه في 



CED/C/FRA/1 

13 GE.13-40760 

  ٧المادة     
 العقوبات    

من ة  الجديد ١٢-٢٢١ المادة في   السجن المؤبد المنصوص عليها   عقوبة  بالإضافة إلى     -٥٢
ضافية التالية  الإلعقوبات   تطبيق ا   على أيضاً ٢٥٠ رقم   ، ينص مشروع القانون   القانون الجنائي 

ة ديدالج ١٧-٢٢١إلى   ١٤-٢٢١  من ادوالاختفاء القسري بموجب الم   أعمال   مرتكبي   على
 :الجنائيقانون المن 

 المـدانين   ينالأشخاص الطبيعي ى   عل أيضاًتطبق العقوبات التالية     -١٤-٢٢١المادة    •
  :١٢-٢٢١المنصوص عليها في المادة ريمة بالج

 المدنية والعائلية، على النحو المنصوص      حظر ممارسة حقوق المواطنة والحقوق     '١'
 ؛٢٦-١٣١ في المادةعليه 

 شـغل الوظـائف     حظر،  ٢٧-١٣١ المادة   في للشروط المنصوص عليها     وفقاً '٢'
  في سياقه  ارتكبت الجريمة الذي  جتماعي  الاو  أ هنيالمنشاط  ال ممارسةالعامة أو   

أو إدارة،  أو  ،  أو تسيير ،   تجارية أو صناعية    أو ممارسة مهنة   ه،أو في اتصال مع   
بـشكل  و،  شركة تجارية بأي صفة   التحكم في مؤسسة تجارية أو صناعية أو        

نيابـة عـن    بالأصالة عن نفـسه أو      من قبل شخص    اشر أو غير مباشر،     مب
 ؛ؤمر بتطبيق أشكال الحظر المذكورة مجتمعةويمكن أن ي. الآخرين

 ؛٣١-١٣١ عليه في المادةنصوص الم على النحو، الإقامةحظر  '٣'
 ـ  للترخيص خاضعواحد  أكثر من سلاح      أو حمل  امتلاكحظر   '٤' دة خمـس   لم

 ؛سنوات
لـه  تاحة   الم  أو المدان الشخص   عدة أسلحة يمتلكها   أو    واحد سلاحمصادرة   '٥'

 بحرية؛
 ؛٢١-١٣١ المادة المصادرة المنصوص عليها في '٦'

المنصوص عليها في   ريمة  بالج المدانونالأشخاص الطبيعيون   يخضع   -١٥-٢٢١ المادة  •
  في القضائية على النحو المنصوص عليه    لمراقبة الاجتماعية و   ل أيضاً ١٢-٢٢١ المادة
 ؛١٣-٣٦-١٣١ إلى ١-٣٦-١٣١ واد منالم

 ،٣٠-١٣١ للمادة   اًوفق الأراضي الفرنسية    دخول فرض حظر    يمكن -١٦-٢٢١ المادة  •
دين أجنبي أُ شخص  ي  لأ بالنسبة،   كأقصى حد  إما بصفة نهائية أو لمدة عشر سنوات      

 ؛١٢-٢٢١ المادة المنصوص عليها فيريمة بالج
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الجنائية عن الجريمة    يخضع الأشخاص الاعتباريون المعلن عن مسؤوليتهم      -١٧-٢٢١ المادة  •
لعقوبـات  ، ل ١٢-١٢١ادة  لمبين في الم  ، على النحو ا   ١٢-٢٢١المنصوص عليها في المادة     

 .٣٩-١٣١ الواردة في المادةغرامة البالإضافة إلى ، ٣٨-١٣١المذكورة في المادة 
     التخفيـف ظـروف   مشروع القانون صراحة أي ظرف من       ضمن  ع ذلك، لا يت   وم  -٥٣
 علـى  لا تنص عليهـا إلا  من الاتفاقية ٧المادة  من ٢الفقرة  إلى أن ةشارمع الإ ،  التشديدأو  

 إذ تطبقأثر يذكر التشديد أي روف لظ ولن يكون . أساس اختياري وليس على أساس إلزامي     
ظـروف  إمكانية تطبيـق    وأخيرا، تجدر الإشارة إلى     . درجات العقوبة في هذا الصدد    أقصى  

 . صراحة في نص معينإلى أن تردمن قبل القاضي، دون الحاجة التخفيف 

  ٨المادة     
 التقادم    

 ١٨-٢٢١ ادةعلى إدراج الم   ٢٥٠مشروع القانون رقم    ينص  ،  لق بالتقادم فيما يتع   -٥٤
الاختفاء [ بالجريمة تتقادم الدعاوى العامة المتعلقة": والتي جاء فيها، ديدة في القانون الجنائي   الج

 ،"ثلاثين عامـاً  الصادرة، بعد   الأحكام   أيضاً و ١٢-٢٢١ المادة   الوارد تعريفها في  ] القسري
       .  عشر سـنوات   بعد  الداخلة في نطاق القانون العام     لقضايا الجنائية وى في ا  بينما تسقط الدع  

 .فلا يطالها التقادمجريمة ضد الإنسانية، بمثابة اء القسري الاختففيها  يكونلحالات التي أما ا

 ـ الجنحةأو (ستمرة المريمة الج أن تقادم  المحاكم الجنائية    ويفيد فقه   -٥٥   لا يبـدأ  ) ستمرةالم
بالنسبة للعمـل   "  فيه من اليوم الذي انتهت   ابتداء  أي  ،  )الجنحةأو  (ريمة  الج  من تاريخ نهاية   إلا

نشرة محكمة   ١٩٥٧فبراير  /شباط ١٩،   الدائرة الجنائية  -محكمة النقض    ("اوآثارهالمنشئ لها   
 .)١٦٦، رقم ١٩٥٧ عام  الدائرة الجنائية، -النقض 

من أجل التنفيذ الكامـل     تشريعي مُحدد   كم  أي ح وضع   يبدو أنه لا يلزم   ،  وبالتالي  -٥٦
 .من الاتفاقية) ب(١-٨للمادة 

 ل انتصاف فعال  يسباللجوء إلى    القسري في     الاختفاء ضحاياق   بح فيما يتعلق  ،وأخيراً  -٥٧
 بوجه خاص،   فعالاً اً إجرائي اً مسار للضحايا القانون الفرنسي    يتيح،  التقادمدة  كامل م  خلال

 إحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق، وذلـك إضـافة إلى            ثم ومن   ،هو الادعاء بالحق المدني   
 .لجمهوريةوكيل ا شكوى إلى إمكانية رفع

  ٩المادة     
 الاختصاص    

 جريمة الاختفاء القسري    البت في  اختصاصمحاكم الوطنية   للالقانون الفرنسي   يمنح    -٥٨
 :، وهي٩لمادة  من ا١الفقرة في الحالات الثلاث الواردة في 
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وحتى  ،سفينة مسجلة في فرنساأو  أو على متن طائرة ،رتكبت الجريمة في إقليمها   اإذا    •
قانون ال من   ١١-١١٣ للمادة   وفقاًسفينة مسجلة في دولة أخرى      أو  على متن طائرة    

القـانون  ينطبـق   ،  ٩-١١٣مع مراعاة أحكام المادة     ": معينة لشروط   الجنائي، طبقاً 
 سجلة في فرنسا  المالطائرات غير   متن  ب على   الجنائي الفرنسي على الجرائم التي ترتك     

 الجنـسية   يحمـلان  الـضحية عندما يكون الجاني أو     ) ١( :هاأو التي ترتكب ضد   
       ؛الجنحـة  الجريمـة أو     ارتكـاب  الطائرة في فرنسا بعد      هبطت إذا )٢( الفرنسية؛

 تـه إقامأو   مكان عمله الرئيـسي      يقعستأجر  لمجر طائرة بدون طاقم     تؤعندما  ) ٣(
 ؛". (...) أراضي الجمهوريةعلىدائمة ال

      مـن   الأولى والثالثـة   ينلفقـرت  ل وفقاً،  ا فرنسي اعندما يكون الجاني المزعوم مواطن      •
ينطبق القـانون الجنـائي     ":  أنه  من القانون الجنائي التي تنص على      ٦-١١٣لمادة  ا

.) . (..رتكبها مواطن فرنسي خارج أراضي الجمهوريـة      يعلى أي جريمة    الفرنسي  
الفعل   تاريخ وقوع  الجنسية الفرنسية بعد   حتى ولو اكتسب المتهم      وتنطبق هذه المادة  

 ؛" بارتكابهي اتهمذال
من القانون الجنائي، الـتي      ٧-١١٣ للمادة   وفقاً،  ا فرنسي اًعندما يكون الضحية مواطن     •

ها  يعاقب علي  جريمة أو جنحة   ةالقانون الجنائي الفرنسي على أي     ينطبق":  أنه تنص على 
  عندما يكـون   ، فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية      يرتكبها شخص بالسجن،  

 ." ارتكاب الجريمةوقت اً فرنسياًالضحية مواطن
 ٢الذي تنص عليه الفقرة      العامختصاص شبه   الا فيما يتعلق ببند  وعلاوة على ذلك،      -٥٩
 قائمـة   ضمنلقسري   ا الاختفاء ٢٥٠مشروع القانون رقم     يدرج   من الاتفاقية،  ٩ المادة   من

 وفقـاً ": من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ١-٦٨٩ ورد بشأنها ما يلي في المادة     الجرائم التي   
 أراضـي  خـارج    أُديـن  أي شـخص     ملاحقةللاتفاقيات الدولية المشار إليها أدناه، يمكن       

إذا كان   أمام المحاكم الفرنسية     ومحاكمته الموادمن الجرائم المذكورة في هذه      بجريمة  مهورية  الج
 كـان  إذاتلك الجـرائم،  ارتكاب تسري أحكام هذه المادة على محاولة      و. في فرنسا  موجوداً
 ."عليها يعاقب القانون

      : ، وفيمـا يلـي نـصها      ديـدة  الج ١٣-٦٨٩ادة  وقد ضُمنت تلك الأحكام في الم       -٦٠
الاختفـاء   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن          تنفيذ لأغراض -. ١٣-٦٨٩ادة  الم"

 ملاحقـة ، يمكـن    ٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٠القسري، التي اعتمدت في نيويورك في       
 ١٢-٢٢١ أو المادة  ١-٢١٢ من المادة    ٩ في الفقرة المحددة  أُدين بالجريمة   أي شخص    ومحاكمة

   المعـنى المقـصود في    حالة اختفاء قسري حسب     ريمة  الج حين تمثل تلك   الجنائيقانون  المن  
  ."١-٦٨٩لمادة  المذكورة، وذلك على النحو المنصوص عليه في امن الاتفاقية ٢المادة 
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  ١٠المادة     
 الاعتقال المؤقت    

 مؤقتـاً  أو أكثر    واحدفعل إجرامي   الشخص المتهم بارتكاب     اعتقال   في فرنسا يمكن    -٦١
 السارية للقوانين   وفقاًالتسليم،   وأإجراءات التقديم   سياق  إجراءات وطنية أو في     إما في سياق    

 .السلطة القضائية المختصةقبل قرار من إصدار بعد 

يكـون  ، والتحقيـق في سـياق  إلا  في القضايا الجنائيـة     لا يؤمر بالاعتقال المؤقت     -٦٢
 .التحقيقكلف بهو الم ي التحقيققاض بالضرورة

أمـر أوروبي    (التقـديم  إجـراء    سياقفي  الذي يؤذن به     الاعتقال المؤقت في حالة   و  -٦٣
ت ليس لسلطات الفرنسية  ا ، فإن أو التسليم )  محكمة دولية  صادر من  تسليمأو طلب   ف  بالإيقا
 . العاديةإجراء التحقيق الأولي أو التحقيقاتب مختصة

ق في الحماية القنصلية التي تكفلـها       شخص يوجد رهن الاعتقال المؤقت بالح     أي  يتمتع    -٦٤
، في ظل الظـروف  ١٩٦٣أبريل /نيسان ٢٤ المؤرخة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ٣٦المادة  
 .٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١٨ وزير العدل بتاريخ  الذي أصدرهتعميمذكر بها وحددها الالتي 

  المراقبة  مثل عن الاعتقال إمكانية استخدام بدائل     أيضاً القانون الفرنسي    يتيح،  وأخيراً  -٦٥
 .لكترونية المراقبة الإوالوضع رهن الإقامة الجبرية من خلال ئيةالقضا

يروم إجراء  على أنها    من قانون الإجراءات الجنائية      ١٣٨ في المادة    ة القضائي المراقبةرف  عَتُ  -٦٦
عليه كم  الحلتزام واحد أو أكثر في انتظار       وضع الفرد رهن إشارة العدالة، مما يمكن من إخضاعه لا         

لوضع رهـن الإقامـة     ذلك ا  إلى   ويضاف.  بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن     اً متهم إذا كان 
 من قـانون    ٥-١٤٢ في المادة    أدرجت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتنقلة التي        الجبرية من خلال  

  .٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤ القانون المؤرخ بموجبالإجراءات الجنائية 
الشخص  "حضورضمان  "من أجل     الاقتضاء عند وسائلهذه ال ويمكن أن تستخدم      -٦٧

 مـن  ١٠ المـادة   من١ الفقرة ختفاء القسري بالمعنى المقصود في في ارتكابه أعمال الا    المشتبه
 .الاتفاقية

   ١١المادة     
 الالتزام بالتسليم أو المحاكمة    

 "المحاكمةالتسليم أو   " تطبيق مبدأ     على  الأولى تهافي فقر   من الاتفاقية  ١١تنص المادة     -٦٨
 .قسريالختفاء على جرائم الا

 الاختفاء القـسري    إدراج على   ٢٥٠، ينص مشروع القانون رقم      كر سابقاً ذُكما  و  -٦٩
 وفقـاً شبه عام يتيح لهـا،       اً اختصاص بشأنهاالمحاكم الفرنسية   تمارس   قائمة الجرائم التي     ضمن
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الـتي   بعض الجرائم    مرتكبية  محاكم، مقاضاة و   من قانون الإجراءات الجنائية    ١-٦٨٩مادة  لل
 إذا كـان  ،   الجمهوريـة  أراضي خارج   عاقبة عليها والتي ارتكبت   على الم  اتفاقية دولية    تنص

 . في فرنساالمرتكبون موجودين

تهـدف إلى     محددة في القانون الجنائي    أحكامأدرجت  وبالإضافة إلى هذه الفرضية،       -٧٠
 ٩ المـؤرخ  ٢٠٤-٢٠٠٤ اعتمـاد القـانون رقـم        عند "المحاكمةالتسليم أو   "بدأ  العمل بم 

 . الجريمةالعدالة مع تطورف يتكيلق بتعالمو ٢٠٠٤مارس /آذار

قـانون  ال مـن    ١-٨-١١٣المادة  تنص  ،  وحتى تتسنى محاكمة من يُرفض تسليمهم       -٧١
 : ما يلي علىالجنائي

 القانون الجنـائي    يطبق ،٨-١١٣ إلى   ٦-١١٣ المواد من مع عدم الإخلال بتطبيق       •
نوات علـى    على أي جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن خمس س          أيضاًالفرنسي  

الـسلطات   رفضت أجنبي    شخص  خارج أراضي الجمهورية من قبل     ارتكبتالأقل  
الجرم الذي يلتمس بـشأنه     كون  إما على أساس    لدولة الطالبة   اإلى  تسليمه   الفرنسية
لنظام العـام   ل كلاهما مخالف إجراء أمني   يطبق بشأنه    بعقوبة أو    عاقب عليه يالتسليم  

 تلك الدولة مـن قبـل       ستُجرى في لمطلوب  الشخص ا محاكمة  ن  لكوالفرنسي، أو   
أو لكون الجرم   محكمة لا توفر الضمانات الإجرائية الأساسية وحماية حقوق الدفاع،          

 ؛سياسية يكتسي صبغة جريمةني المع
المـدعي  لب مـن  إلا بط الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى        مقاضاة ولا يمكن   •

لة الـتي   سلطة الدو  إلى   بعثه وزير العدل   ي ي رسم تقديم إبلاغ يجب أن يسبقها    و. العام
 .سليمت الت قد طلبت كانتيارتكبت فيها الجريمة وال

 مع الأحكام الجديـدة     ه المادة ومواءمتها مواءمة تامة    تعديل هذ ويجري نقاشٌ بشأن      -٧٢
 :مع أخذ العناصر التالية في الاعتبار ،القسريالاختفاء لاتفاقية مكافحة 

 في المـادة   الـواردة لأسباب أخرى غير تلـك       تسليمالرفض  ن يُ من الممكن أ  ،  أولاً  •
أو خطـر   الصحية   تهحال وأ  الشخص الملاحق  سن بسبب   ولا سيما  (١-٨-١١٣

 يبدو مـن  بحيث،  ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٦ أو   ٣و  أ ٢ خرق المواد 
 تسليم؛الالأفضل حذف أية إشارة إلى أسباب رفض 

سلطات البلد الذي ارتكبـت  قبل من  قدم   إبلاغ مسبق  وجود لاحقةالم، قد يشل    ثانياً  •
 ترتكببجرائم، مثل حالات الاختفاء القسري،      الأمر   يتعلق   حين سيما   ولافيه الجريمة،   

 .يمكن ألا يقدم ذلك الإبلاغ الرسمي أبداً، ولذلك تهاتحت سلطة الدولة أو بموافق
ينبغي الإشـارة   ،  ١-٨-١١٣لى المادة    ع تطرأالتغييرات التي يمكن    ب ودون الإخلال   -٧٣

  القانون العام ودون    لشروط وفقاًتتم   المادة على أساس هذه      الملاحقة التي تتم   إلى أن إجراءات  
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  من ٢المنصوص عليها في الفقرة     لشروط  ل مما يستجيب ،  استثناء أي حكم محدد أو      أن ينطبق 
 .١١المادة 

 ملاحق بشأن احل الإجراءات لأي شخص     في كل مر   نصفةالمعاملة  المكفل  تُ،  وأخيراً  -٧٤
 من قبـل  محاكمة عادلة   ق في    في فرنسا الح    أو جنحة، كما يُكفل لأي شخص يحاكم       جريمة

لمحـاكم الوطنيـة   ويقع على عـاتق ا . أة بحكم القانوننشَمُومحايدة ومحكمة مختصة ومستقلة  
  مـن  ١ الفقرة   وجبذا الحق بم  له الصارم   الاحترامضمان  بية لحقوق الإنسان    والمحكمة الأورو 

    مـن  ٣تها صياغة الفقـرة      صياغ تي تطابق قوق الإنسان ال   الأوروبية لح  من الاتفاقية  ٦المادة  
  .من الاتفاقية ١٢ادة الم

  ١٢المادة     
 الإبلاغ والتحقيق    

قديم شكوى لدى الشرطة القـضائية       القانون الفرنسي لكل شخص الحق في ت       يكفل  -٧٥
 مـن   ٣-١٥المادة  وتنص  . وى وإحالتها إلى الدائرة المختصة     الشك هذه الأخيرة بتلقي  لزم  يو

الـتي يقـدمها    شكاوى  اللقي  ملزمة بت الشرطة القضائية   ":  أن قانون الإجراءات الجنائية على   
 الـشرطة   وحـدة  أو إلى دائـرة  ،  عند الاقتضاء ،  وإحالتهالقانون الجنائي   اانتهاكات  ضحايا  

عنـه   محضر يُسَلم وصل   موضوع شكوى   ة أي يمويشكل تقد .  الولاية الإقليمية  القضائية ذات 
 ."للضحية إذا طلب ذلكضر فورا المح نسخة من وتُسَلم.  فوراللضحية

  مع رفع  شكوىقدم   ي  أن،   الجنائي  في المجال  ،صي شخ  يمكن لأ  وبالإضافة إلى ذلك    -٧٦
 قـاض وهو  ،  ي التحقيق  قاض تحال شكواه إلى   وهكذا،   شرط ولادعوى مدنية دون أي قيد      

:  أنـه  من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علـى        ٨٥حكام المادة   لأ وفقاًستقل،   م جالس
  دعوى مدنيـة بتقـديم     رفعي أن أو جنحة    جريمة بفعلي شخص يدعي أنه تضرر      يمكن لأ "

 ."٤٢-٧٠٦و ١-٥٢و ٥٢ الموادحكام لأ تطبيقاً المختصة شكوى لدى هيئة التحقيق

 للـدعوى   واسعاًالمذكورة، التي تتيح نطاقاًلجنائية أحكام قانون الإجراءات ا  وتضاف إلى     -٧٧
العنايـة  ضحايا  لل تكفلعملية  وسائل وتوجيهات    ،١٢ المادة    من ١لما جاء في الفقرة      وفقاً المدنية

التوجيـه  ب  المتعلـق  ٢٠٠٢أغـسطس   /آب ٢٩ قـانون    يُذَكروهكذا،  . وضعهم التي يقتضيها 
 أولوية  تهم ومساعد  لهم المعلوماتوتقديم  لضحايا   ا استقباليشكل  " الداخلي بأنه والتخطيط للأمن   

لـشرطة  ا بـالتزام دوائـر    الوفاءشروط  نفس القانون   دد  كما يح  "لأجهزة الأمن الداخلي  بالنسبة  
القانون الجنائي، بغض النظر عن مكـان ارتكـاب         ايا انتهاك   وى من ضح  اشكالتلقي  بوالدرك  

        لـشرطة  لـدى مفوضـية ا    تقديم شـكوى     حق الضحية في   أيضاًالجريمة أو محل إقامة الضحية و     
 في المعـروض لضحايا اكد هذا الحق ميثاق استقبال الجمهور ومساعدة يُؤو.  التي يختارها  أو الدرك 

 إبـلاغ أي  "أن  على  على وجه الخصوص    منه   ٦تنص المادة   الذي  جميع مراكز الشرطة والدرك،     
 ."ومعالجة فوريةخاص ع اهتمام و موضيشكل شخص  اختفاءنع
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تقـديم  "ب ة مكلفـة     إدار  بالمناطق الأمن العام من مديريات    في كل مديرية     ويوجد  -٧٨
 ومركـزة   الاسـتقبال  وتحـسين    الرابطاتتطوير العلاقات مع    ب مكلفة "المساعدة للضحايا 
الأخـصائيين الاجتمـاعيين    من   ١٢٥ ومساهمةوجود  إلى ذلك   ضاف  يو. المعلومات المفيدة 

 من الأخـصائيين   ٣٧ عن   فضلاً،  البلد في جميع أنحاء     وية الدرك وبألدوائر الشرطة   الملحقين ب 
تتعلـق  (الضحايا والجناة    لتدخل لدى  من أجل ا   الشرطةمفوضيات   في   انيين الموجودين النفس

 ).٢٠١٠عام برقام هذه الأ

مـن وحـدات     ١٥٠  خلال استقبال ورعاية الضحايا بشكل ملموس من      ويُكفل  -٧٩
 قوات الأمـن في     اتضحايا في مقر   أنشأتها جمعيات مساعدة ال     الاستقبال التي  نقط أو   المناوبة
 ـ        الجمعيات،شبكات  أهم   مع   المبرمة الاتفاقات   سياق ساعدة  بما في ذلك المعهـد الـوطني لم

لعناصر الـشرطة   الأولي والمستمر    تدريبال في   الجمعياتيشارك ممثلو   و. لضحايا والوساطة ا
 الرئيسية  مبالإضافة إلى مهمته   لهم،   ساعدةيم الم الجرائم وتقد  ضحايا   لاستقبال المكرسوالدرك  

معلومـات   الجـرائم  ايا ضـح  لجميعم  ، تقد كل الأحوال في  و. لضحاياامساعدة  المتمثلة في   
بريـد  لل علبـة    كمـا توجـد   شكوى،  تقديم  ضحايا بعد   ل ل الاتصال بجمعية تقدم المساعدة   

 .لمساعدة الضحايا في جميع مراكز الشرطةصصة كتروني مخلالإ

وتنص على  . ذلكي الوضع   قتض، عندما ي   أحكام تضمن حماية الشهود    أيضاً وتوجد  -٨٠
 : قانون الإجراءات الجنائية الواردة أدناهمواد الأحكام تلك

 ـ لا تحوم حولهم  يجوز للأشخاص الذين    ": ٥٧-٧٠٦المادة    • جـديرة   وك شـك  ة أي
  يكون بوسـعهم   والذين قد ،  ا ارتكابه تهماولمح أو   اجريمة م م  بهاارتكتفيد   بالاعتبار

 كمقـر   الدركلواء  الشرطة أو   مركز  عنوان  أن يُعَينوا    بالإجراءة  صلتقديم أدلة ذات    
 ؛" التحقيققاضيمن  أو الجمهوريةإذن من مدعي ب لإقامتهم،

ريمة أو  بج الإجراءات المتعلقة    في حالة ": ائيةن من قانون الإجراءات الج    ٥٨-٧٠٦المادة    •
يكون من شـأن    عندما  وثلاث سنوات على الأقل،     ة  بالسجن لمد ب عليها   عاقَجنحة يُ 

       للخطـر تـه    يعـرض حيا   أن ٥٧-٧٠٦لمادة  ا الشخص المشار إليه في      الاستماع إلى 
قاضي الحريات والاحتجاز   يمكن ل  الجسدية،   تهم أو سلام  ه أو أقارب  تهأفراد أسر أو حياة   

ملف الإجـراء،    ظهر هويته في  أن ت دون  المذكور   من الشخص    بتلقي البيانات يأذن  أن  
   .التحقيـق  من قبل المدعي العام أو قاضـي         بعد أن يُقَدم له طلب مبرر في هذا الشأن        

. ٦٠-٧٠٦هذا القرار، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـادة           ستئنافولا يمكن ا  
 ؛ بنفسهلشاهدأن يستمع لقاضي الحريات والاحتجاز ويمكن أن يقرر 

كشف يي لا   ذال ،الاستماع للشاهد حضر  بم والاحتجاز   قرار قاضي الحريات  ويُرفق    •
 محضر آخـر  في  المعنيهوية وعنوان الشخصوتُضَمن . ولا يتضمن توقيعه تهعن هوي 

 الطلب  أيضاً يوضع فيه     الإجراء متصل بنفس  منفصل   ويوضع في ملف  ،  هيوقعقوم بت ي
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  وموقـع  مُرَقمسجل  في   هوتسجل هوية الشخص وعنوان   . الفقرة السابقة في   المذكور
 ؛"الابتدائية المحكمة فيح لهذا الغرض فتيبالأحرف الأولى، 

   مـن  ٢لأحكام الفقـرة    تماما  موافقة   الإجراءات الجنائية الفرنسية     أن أيضاًويتضح    -٨١
جراء تحقيـق علـى     بإضباط الشرطة   ل و لقضاة النيابة العامة  سمح  ت  إذ  من الاتفاقية  ١٢المادة  

 . شكوىة أيتقديم عدم ولو في حالة، هيبرر  لهم أنه يبدوأي عنصرأساس 

 أو قاضـي  العامـة   النيابة  (لسلطة القضائية   ل الممنوحةصلاحيات التحقيق   كما أن     -٨٢
تتوفر بشأنه  لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى أي مكان          و،  واسعة النطاق  أيضاًهي  ) التحقيق

 . محتجزة فيهلقسريلاختفاء ا إحدى ضحايا ابأنبشكل معقول  أسباب تحمل على الاعتقاد

والذي لمجلس الدستوري   ا  عن الصادر مؤخراً إلى القرار     في هذا الصدد   ويمكن أن نشير    -٨٣
 مـن أثـره أن     يمكن أن يكون     لادفاع  السرية  التي تشملها    للأماكن المنشئقانون  الن  أ مفاده
. خولة لها  الم  صلاحيات التحقيق  بموجب الأماكن   تلكلسلطة القضائية الوصول إلى مثل      ل يُرفض
 على أنهـا تـشملها   تصنيف أماكن معينة  بمن خلال السماح    " هأن المجلس الدستوري اعتبر   وقد

، امؤقت عنها   رفع السرية  ب رهيناً البحث    إليها بغرض  قاضيال، وجعل وصول    سرية الدفاع الوطني  
سرية   فيها تساهمحماية المصالح الأساسية للأمة التي       [بين )٧(فإن المشرع قام بتوفيق غير متوازن     

  ."]البحث عن الجناةالمتمثل في  الدستورية  القيمةالدفاع الوطني وهدف
 وفقاًمنع ومعاقبة أي انتهاك لسير العدالة التي تتيح أحكام القانون الجنائي فإن  وأخيراً  -٨٤

  مـن  ٤الشروط الواردة في الفقرة     وافق مع   الجنائي تت قانون  ال وما يليها من     ١-٤٣٤ للمواد
  :وفيما يلي بعض المواد التي تستحق أن نوردها بشكل خاص. ١٢المادة 

يعاقب بالسجن لمدة ثـلاث     ":  ما يلي  علىالجنائي  قانون  ال من   ٤-٤٣٤المادة  تنص    •
 : من خـلال   الحقيقةمن يحول دون ظهور     يورو   ٤٥ ٠٠٠سنوات وغرامة قدرها    

دلة، الأثار أو   الآ أو محو  بتغيير أو تحريف  نحة  الجريمة أو   تغيير معالم مكان ارتكاب الج     )١(
 إخفاء   أو ،أو نزع تدمير  ) ٢(  ما يوجد بذلك المكان     نقل أو حذف    أو ،إضافة من خلال 

 ل اكتشاف جريمة أو جنحة،    سهيمن شأنه أن     ما وثيقة عامة أو خاصة أو       تعديلأو  
المنصوص عليها في هذه   يَرتكب الأفعال عندما  و .دلة أو إدانة الجناة   الأ أو البحث عن  

العقوبـة  تشدد  ،   بحكم وظيفته  الحقيقةإظهار   في   أن يساهم   يطلب منه  شخصدة  الما
 ؛"يورو ٧٥ ٠٠٠  قدرهاوغرامةخمس سنوات السجن لمدة إلى 

   أي تهديـد  يعاقب على   ":  ما يلي  قانون على نفس ال  من   ٥-٤٣٤المادة  كما تنص     •
 ـ  من أجل ثني    ضد أي شخص    المرتكبة  أو غيره من أعمال الترهيب          ة ضـحية جريم

بالسجن ثلاث سـنوات وغرامـة      تراجع،  جعله ي  أو   عن تقديم الشكوى  أو جنحة   
  ."يورو ٤٥ ٠٠٠قدرها 

__________ 

 .٣٧، الفقرة ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٠ المؤرخ QPC 192-2011المجلس الدستوري، القرار رقم  )٧(
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  ١٣المادة   
  التسليم    

 مـن   ١٣المـادة   تطبق أحكام الفقرة الأولى مـن        من الدستور،    ٥٥بموجب المادة     -٨٥
الأحكـام   وهي أسمـى مـن     مباشرة   الداخلي بصفة سليم في القانون    الت المتعلقة ب  ،الاتفاقية
تقدم لهمـا   باستمرار عندما النقض بذلك مجلس الدولة ومحكمة  كما يأمر كل من   ،  التشريعية

 الطابع من قانون الإجراءات الجنائية صراحة       ٦٩٦ المادة   وتؤكد. تسليمال بتدبير طعون متعلقة 
ظـروف  تحـدد   ": ما يلـي   على   حيث تنص ،  تسليمال ب المتعلقة يةالتشريع للأحكام   الفرعي
نص علـى   ت ة دولي يةاتفاق ، ما لم توجد   أحكام هذا الفصل  بموجب  تسليم  الءات وآثار   وإجرا

 ." التي لم تنظمها الاتفاقيات الدوليةعلى المسائل أيضاًوتنطبق هذه الأحكام . خلاف ذلك

رائم الج ضمن قائمة   مستقبلاً  جريمة الاختفاء القسري    لدمج جهداً فرنسا   ولن تذخر   -٨٦
وجـدير  .  من الاتفاقية  ١٣ادة   من الم  ٣فقرة   لل وفقاً،  ية معاهدة تسليم  تسليم في أ  المسوغة لل 

 معاهـدة  في غيابالأشخاص  بعض  تسليم  ببالفعل  قامت  علاوة على ذلك أن فرنسا      بالذكر  
 .١٣المادة  من ٤الفقرة لتزام المعاملة بالمثل، على النحو المتوخى في  ا، على أساستسليم

 تسليم الشخص  تتيحانمن قانون الإجراءات الجنائية      ٣-٦٩٦ و ٦٩٦ المادتين  أن كما  -٨٧
 مقدمـة  في الدولـة      جنائياً  عليها عاقب يُ إذا كان  الاختفاء القسري،     لارتكابه أفعال  المطلوب

 مـا يلـي   هي هذا الصدد علـى  من قانون الإجراءات الجنائية    ٣-٦٩٦ المادة    وتنص .بلالط
   (...):في واء تعلق الأمر بطلبـه أو بمنحـه       ستسليم،  الالتي يمكن أن تؤدي إلى      تتمثل الأفعال   "
؛ بل الط  مقدمة  بموجب قانون الدولة   جنائيةعقوبات  التي تستوجب تطبيق    فعال  الأجميع  ) ١(
 ـ الط مقدمة بموجب قانون الدولة     إصلاحيةعقوبات  التي تستوجب تطبيق    فعال   الأ )٢( ، بل

 على  عامين القانونذلك  جب   بمو  التي يمكن تطبيقها   ة السجن لعقوب ىقصيبلغ الحد الأ  عندما  
العقوبة المفروضة من قبل المحكمـة في       تكون  دان، عندما   شخص مُ ب  إذا تعلق الأمر   ، أو الأقل

 ." (...) على الأقلشهرين هي السجن لمدة بل الطمقدمةالدولة 

 مشتبه شخصتسليم ب ة المتعلقة الالح أنه حتى في     مراعاةيجب قراءة هذه الأحكام مع      و  -٨٨
 الأفعال بعقوبة هذه  على   تشريعاتها   تعاقب ةدولطلب من   بختفاء القسري    أفعال الا  في ارتكابه 

 أن أحكام الاتفاقية  طالماممكناًتسليم ، يبقى المحتملغير  وهو أمر ،تقل عن السجن لمدة سنتين  
 ـ ة دولي يةاتفاق ما لم توجد  " لا تنطبق إلا  التي   ٣-٦٩٦على أحكام المادة    تسمو   نص علـى   ت

 ."خلاف ذلك

مجلـس  وغرف التحقيق    لكون   ١٣ المادة    من ٥الفقرة   لأحكام    الامتثال ضمن، يُ وأخيراً  -٨٩
 للتحقق  يان جاهدين سعي اللذان يتوليان على التوالي الإذن بالتسليم واستعراض مشروعيته       الدولة،  
 ـد أو   ه أو عرق  هجنسنوع   بسبب أو معاقبة شخص     ملاحقة من أجل " يقدملم  الطلب  من أن      هين
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الامتثـال   أنمـن    و " اجتماعية معينة  نتمائه لفئة  السياسية أو ا   ئه الإثني أو آرا   ه أو أصل  هتأو جنسي 
 ."المذكورة الشخص لأي من الأسباب لذلكضررا "  يسببنلطلب التسليم ل

 لم تتلق ، تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسيةكاملةالالمعلومات باللجنة وحتى نزود   -٩٠
  .أعمال الاختفاء القسريب ي صلةذتسليم أي طلب   الآنحتى

  ١٤المادة     
  القضائيةالمساعدة     

تعددة المثنائية أو التفاقيات لأحكام الا تخضع عادة القضائية المساعدة بالرغم من كون  -٩١
، يـة  اتفاق غيـاب في حالة   ة   المحلي ينانو الق أحكام على أساس    اًممكن فإنها تبقى أمراً   الأطراف

 . أساس المعاملة بالمثلعلى مماثلة قضايا في االأجنبية خدماتهتقدم السلطة   أنةطيشر

فرنـسيين، في   القضاة  لل أحكام قانون الإجراءات الجنائية      تتيح،  وعلى عكس ما سبق     -٩٢
 .لمعاملة بالمثلا عروض اقتراح معتقديم طلباتهم إلى السلطات القضائية الأجنبية، ب، يةغياب اتفاق

ه لم يوجه   لاحظ أن فإنها ت ،   الكامل في هذا الصدد    فرنسية السلطات ال  ورغم استعداد   -٩٣
  . الاختفاء القسريبحالاتفيما يتعلق  أي طلب للحصول على المساعدةإلى اليوم  إليها

  ١٥المادة     
 التعاون الدولي    

إلى تقـديم   إمـا   يهدف  أي طلب للمساعدة     تتلق السلطات الفرنسية حتى الآن       لم  -٩٤
فراج  أو الإ  تحديد مكان وجودهم   علىلمساعدة  إلى ا  إماو القسري،   ساعدة لضحايا الاختفاء  الم

  . بلد أجنبي أي أي طلب من هذا القبيل إلىكما أنها لم توجه. عنهم

  ١٦المادة     
 عدم الإعادة القسرية    

، كما فسرتها المحكمة الأوروبية      لحقوق الإنسان   من الاتفاقية الأوروبية   ٣المادة  تحظر    -٩٥
      /تمـوز  ٧  الـصادر في  المملكـة المتحـدة   سورينغ ضد    حكمها المتعلق ب   فيلحقوق الإنسان   

طـر  لخ المعرضين الأجانب   طردطلاق   الإ  وجه المحاكم الوطنية، على  ثم بعدها   ،  ١٩٨٩ هيولي
قانونيـة  السس  الأ كيفما كانت  في بلدهم الأصلي،      أو المهينة  للاإنسانيةاالتعذيب أو المعاملة    

 ).التقديم، تسليمال، الطرد، المرافقة إلى الحدود (هأو شروططرد التي ينبني عليها ذلك ال
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في حالـة    ، لاجتهادات المحكمـة   وفقاً،  ٣ المادة    المنصوص عليها في   مايةالحتنطبق  و  -٩٦
 يتجلى في  "فعلياً  سيواجه خطراً   المعني أن الشخص  تدعو إلى الاعتقاد     وجيهةأسباب  " وجود

 .لخطر من هذا القبيل معرض صخذلك الش أن تبينسوء المعاملة وإذا 

 يكـون خطورة الجرائم التي يمكـن أن       عن  هذه الحماية بغض النظر     ويجب أن تُوفر      -٩٧
 حكمهـا   في،   باتاً رفضاًالمحكمة  رفضت  ،  السياقفي هذا   و.  بارتكابها الشخص المعني متهماً  

 بـين  ساواةالم، إمكانية ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٨الصادر في  سعدي ضد إيطاليا قضية  المتعلق ب 
 معرضاً سيكون التي المعاملة ومخاطر سوء ذلك الشخص الأجنبيخطورة التهديد الذي يشكله     

 تكـرس إحـدى القـيم الأساسـية         ٣ المحكمة إلى أن المادة      وأشارت. في حالة عودته  لها  
للاتفاقية  المعيارية قيود على عكس معظم البنود       ةأيبتعترف  لا  أنها  وللمجتمعات الديمقراطية،   

 مـن   ١٥المـادة   فإنها لا تتضمن أي انتقاص من أحكام        ، وأخيرا   قوق الإنسان لح وروبيةالأ
 .هدد حياة الأمة يعامولو في حالة وجود خطر الاتفاقية، 

قـانون   من   L. 513-2في القانون الفرنسي في المادة      الاجتهاد  ا  ذه  ما يعادل  ويوجد  -٩٨
  طـرد  يمكـن   لا" التي تنص على أنه      اللجوءحق  وفيها   تهمإقاموالأجانب إلى فرنسا    دخول  
 فيه يتعرضس ه أو أنان في ذلك البلدهددتم ته أو حري تهحياأجنبي إلى بلد إذا أثبت أن       شخص  

 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق الإنـسان والحريـات         ٣لمعاملة مخالفة لأحكام المادة     
 ."١٩٥٠نوفمبر / تشرين الثاني٤المؤرخة الأساسية 

 ـ  شخص أجنبي  ضد    أي تدبير طرد   السلطات الفرنسية ، لا تنفذ    بالتاليو  -٩٩  ه يدعي أن
ويأخـذ  . تـه  لحالاًفردي  مسبقا استعراضاًتُجريدون أن  في حالة عودته،    ر  اطخللأتعرض  سي

ستنادا إلى جميع المصادر المتاحـة       في البلد المعني، ا    السائد الاستعراض في الاعتبار الوضع      ذلك
 الـسابقة،  نـشاطاته (لأجـنبي  ذلك الشخص ا الشخصي ل  الوضعكما يمحص   ذات الصلة،   

 يكون قد قـدمها    التي يمكن أن     المعلومات إلى   تناداًاس...)  مع سلطات بلده الأصلي      علاقاته
 .الحضوري السابق لتدبير الطرد الإجراء في سياق أو طلب اللجوء في سياق

 ـ جـراءات إالضمانات التي تخولها      هذه الضمانات الموضوعية   وتضاف إلى   -١٠٠ . اكم المح
 ـ  أمام المحكمة الإداريـة     بلد المقصد  التي تحدد القرارات الإدارية   وبالتالي، يمكن استئناف      تيال

اء تعليـق الإجـر  بكـم  الح ايمكنهحماية حقوق الإنسان وصكوك لابقة القرار تحقق من مط  ت
 .مقتضبة إجراءات  سياق في،الإداري

 لحكومة، لا يساور البت في هذه المسألةامة  محكة من أي قط لم يطلب أنهالرغم منوب  -١٠١
يُحلل على  بلد معين    الطرد إلى للاختفاء القسري في حالة     لفرد  تعرض ا خطر  في أن    أدنى شك 

  .٣ المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة أساس
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  ١٧المادة     
 الاحتجاز السريحظر     

سلطة من قبل   إلا بناء على أمر قانوني و      في فرنسا ه  لا يمكن لأحد أن يحرم من حريت        -١٠٢
 . لحقوق الإنسان من الاتفاقية الأوروبية٥لمادة حكام ا لأوفقاًمخولة بموجب القانون، 

 .ولا يجيز الاحتجاز السري أي حكم من أحكام القانون الفرنسي  -١٠٣

 ـمن قبل   ية  من الحر   الحرمان ررقُ، وما إذا     المذكورة  على الأسباب  واعتماداً  -١٠٤ سلطة ال
 الرئيسية  هماعناصرينبغي أن تحدد     بنظامين منفصلين  فإنه يرتبط دارية،  الإسلطة  القضائية أو   ال

ضـمان  التي تتيح   شتركة  المليات  الآ من الاتفاقية، وذلك قبل تقديم       ١٧حكام المادة   بالنظر لأ 
 . كان النظام الذي يرتبط به، أياًمشروعية الحرمان من الحرية

 لقرارات القضائيةعن ا الناجمفيما يتعلق بالحرمان من الحرية     

تحديد الجـرائم  (...) القانون يحدد قواعد " على أن   ٣٤ينص الدستور الفرنسي في المادة        -١٠٥
 ـ . "(...)الإجراءات الجنائية   ] أيضاًو[والجنح والعقوبات المطبقة عليها         نص الدسـتور في   كما ي

 التي هي حارسـة   السلطة القضائية،   "، وأن   " تعسفا كانز احتجاز أي    لا يجو "أنه  على   ٦٦المادة  
 ."اقانونلشروط المنصوص عليها  لوفقاًضمن الامتثال لهذا المبدأ تالحرية الفردية، 

الحرمان من  ب للأمر السلطات المختصة    يحدد القانون  الأحكام الدستورية،    لتلك وفقاً  -١٠٦
 :ما يليعلى  تحديدا وينصالحرية 

    العـام  المدعي (قاض وبمراقبةشرطة  ال قبل ضابط    ر بالاحتجاز لدى الشرطة من    يؤم  •
 ؛) التحقيققاضيأو 

 أو من قبـل غرفـة     قاضي الحريات والاحتجاز     من قبل  الاحتياطي   يؤمر بالاحتجاز   •
 التحقيق؛

 ة من قبل المحاكم وتنفذ من قبل النيابة العامة؛ينحالج الجنائية وبالعقوبات يؤمر  •
 .العقوباتذ قضائي من قبل قاضي تنفيال بالإكراهيؤمر   •
 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ٢-٦٢بموجب المادة   لدى الشرطة    الاحتجاز   رفُعَيُ  -١٠٧
إبقـاء   الـسلطة القـضائية،      بموجبه، بمراقبة من  قرر ضابط الشرطة    يتدبير قسري   "أنه  على  

تكب أو حاول ارتكاب جريمة      ار في كونه  أو أكثر للاشتباه     سبب وجيه  يتوفري   الذ شخصال
ي ذ ال للنظامشامل   ال وصفال ولو أن . "أو جنحة يعاقب عليها بالسجن تحت تصرف المحققين       
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، )٨( نطاق هذا التقرير   انيتجاوزبه   والضمانات التي تحيط      على الاحتجاز لدى الشرطة    نطبقي
 الشخص  إخبارى   عل ان تنص ١-٦٣تجدر الإشارة إلى أن الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة          

، أو من    القضائية شرطةال على الفور من قبل ضابط       الذي يوضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة     
الحـق في    [...] يستفيد من أنه  ب " خاضع لمراقبته  شرطي ينتمي لعناصر الشرطة القضائية    قبل  

 من ذلك دائماًوحيد ويتجلى الهدف ال "٢-٦٣لمادة ل وفقاً ه وصاحب عمل هإبلاغ أحد أقارب  
إعطـاء   دون   الذي يخضع له الشخص المحتجز لدى الشرطة،      تدبير  بال شخص آخر  إبلاغ في

. شخصذلك ال فيها يحتجزوحدة الشرطة القضائية التي       أو دائرة اسم   غير المعلوماتمزيد من   
طلب إجراء فحص طـبي،     ته  سرلأ للشخص تعيين محام و    أيضاً يتيح ذلك الإبلاغ  يجب أن   و

 المعلومات  تلقييجب، علاوة على ذلك، عدم الخلط بين الحق فيو. أحد أعضائهايُخبر عندما  
تـدوم   التواصل مع محاميه خلال مقابلـة        والمتمثل في  يتمتع به الشخص المحتجز   الحق الذي   و

 خـلال جلـسات الاسـتماع       هذا الأخير  يؤازره ساعة وأن    ٢٤ فترة   خلالثلاثين دقيقة   
     ص تـن  كمـا . نون الإجـراءات الجنائيـة     من قا  ٤-٦٣لمادة  حكام ا  لأ وفقاًوالمواجهات،  

بالاحتجاز لـدى    المعلومات المتعلقة    وجوب تدوين  على من نفس القانون     ٦٥ و ٦٤ن  االمادت
في  أيـضاً ضر الاستجواب و  ا تلك المتعلقة بالإفراج عن الشخص المعني في مح        ها، بما في  الشرطة

 .لديها ا شخصتحتجز قد شرطة أو الدركدائرة لل ةلهذا الغرض في أيبه سجل خاص يحتفظ 

القيود المفروضـة   بالنسبة للاحتجاز المؤقت، بينما تمثل      القاعدة   الاتصالحرية  وتمثل    -١٠٨
  التحقيق،لقاضياءات الجنائية على أنه يجوز       من قانون الإجر   ٤-١٤٥ المادة    وتنص .الاستثناء

حظر ينطبق  لا  احدة، و تصال لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة و       بحظر الا  أن يأمر  دون غيره، 
على تنص نفس المادة    و. الأحوال سائرفي   قيد التحقيق الموجود  لشخص  امحامي   على   الاتصال

ل الزوار في مكـان     ستقبأن ي  الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي   لشخص   ل ئياًمبدأنه يمكن   
ارة زيمتعلق ب رفض إصدار تصريح     التحقيق أن ي   لقاضي لا يمكن  و ،بإذن من القاضي  احتجازه  

مـن  انقضاء شهر واحد    الشخص الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي بعد       أسرة  أحد أفراد   
  خـاص  مستند إلى تعليل   و توب مك إلا بموجب قرار   تاريخ الوضع رهن الاحتجاز الاحتياطي    

 في غضون   الطعنفي حالة    يبت   يذ رئيس غرفة التحقيق ال    بمراقبة التحقيق، و  بضرورات متعلق
  .ومعلل توبر مك قرابموجب  أيامخمسة
السجناء على  ،   نطاقاً  أوسع حسب شروط  ،أيضاً والزيارات   الاتصالحرية  نطبق  تو  -١٠٩

 . بموجب حكم قضائي نهائيالحرمان من الحريةعقوبة المحكوم عليهم ب

 من قـانون الإجـراءات      D.149 و D.148 أحكام المادتين    في جميع الحالات  تنطبق  و  -١١٠
  : ما يليالتي تنص علىالجنائية 
__________ 

                     لى التعمـيم إ الاقتـضاء   عنـد يمكـن للجنـة أن ترجـع        للحصول علـى المزيـد مـن المعلومـات،           )٨(
NOR JUSD1113979C  ٢٠١١-٣٩٢ رقـم   بشأن تطبيق أحكام القـانون ٢٠١١مايو / أيار٢٣المؤرخ 

 .، المتعلق بالاحتجاز لدى الشرطة والمضمن في المرفقات٢٠١١أبريل / نيسان١٤المؤرخ 
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كـل  الاعتقـال في    سـجل    تـوفر ي" :من قانون الإجراءات الجنائية    :D.148المادة   •
 الموظف المكلف بقلم الـسجل      رئيس المؤسسة أو  ويتولى   . /المؤسسات الإصلاحية 

 السجل وضمان مشروعية احتجـاز الأفـراد        الاحتفاظ بذلك  ته تحت سلط  العامل
 من   الاعتقال يتكون سجل و/ .الإفراج عن الذين قضوا مدتهم     عن   فضلاً ،المسجونين

./  في ملف  ورقم الاعتقال الحالي وتُرَتب   الأولي  أوراق منفردة تتضمن رقم الاعتقال      
 السلطات القـضائية    من قبل مختلف   ويُؤشر عليه  ليُراقب ويجب أن يقدم ذلك الملف    

التفتـيش  التي تتولى   السلطات الإدارية   من قبل    أيضاًو،  ا التي تقوم به   زياراتال خلال
 ؛"للمؤسسةلعام ا

مؤسـسة   إلى أي شخص    حين يُجلب ": من قانون الإجراءات الجنائية    :D.149المادة    •
مـر  أو الأ ،  التوقيف أو   أو الأمر بالحبس  دانة،  الإحكم  أمر أو    من قبل منفذ     إصلاحية

الصادر الاعتقال  بمر  الأ أو   ،السجن المؤقت ب ذلك الأمر تبع  عندما يجب أن يُ   بالإحضار  
ويـشهد  . D. 148 المادة السجل المشار إليه في      على يدون محضر اعتقال  ن،   للقانو وفقاً

وسـند  طبيعة وتـاريخ    ويسجل  استسلام الشخص   في ذلك المحضر ب   رئيس المؤسسة   
 من قبل رئيس المؤسـسة      محضر الاعتقال قع  ويو. أصدرته السلطة التي    أيضاًوالاعتقال  

 علـى  رئيس المؤسسةيدون ،  قوبةعفي حالة التنفيذ الطوعي لل    و. /ورئيس فرقة الحراسة  
 العـام   المدعيمن قبل   الاعتقال قرار أو حكم الإدانة الذي أحيل إليه موجز منه            سجل

  من قبـل رئـيس     بالاعتقالإشعار  رسل  ، ي وفي سائر الأحوال  ./ مهوريةالجأو مدعي   
  ." (...)الجمهورية، حسب الحالات العام أو مدعي  إلى المدعيالمؤسسة

 نظامي  غير في وضعالذين هملأجانب لبالنسبة   الإداريحتجازالافيما يتعلق ب    

       الإقلـيم  إلى  لأجانب الـذين يـدخلون      المتعلقة با  تدابير الحرمان من الحرية      تتجلى  -١١١
 الاحتجـاز  رهـن    هم منطقة الانتظار ووضع   إبقائهم في  في   نظامي بشكل غير    يقيمون فيه أو  

وهـي    بدقـة،  التدابيرتلك  م القانون   وينظ.  مختلفة  حالات وهي تدابير تنطبق على   الإداري،  
الأجانـب إلى فرنـسا     دخول  قانون   من   وبعدها L.551-1 إلى   L.221-1 المواد من  في   مصنفة

من حيث المـدة    ددة  المح الحرمان من الحرية     ويتعلق الأمر بتدابير  . اللجوءحق  وفيها   تهمإقامو
الأجانب إلى فرنـسا    دخول  قانون   من   L.554-1لمبدأ المنصوص عليه في المادة      لتخضع  التي  و
نطقـة  جـنبي في م ، التي تنص على أنه لا يمكن إبقاء الشخص الأ         اللجوءحق  وفيها   تهمإقامو

 .اللازمة لمغادرتهاحتجازه إلا خلال المدة الزمنية الانتظار أو 

 الـدخول إلى  قرار رفض  الذين صدر بشأنهم  لأجانب  انتظار  الا في منطقة    ويهم الإبقاء   -١١٢
لى إلأجنبي الذي يصل    ويمكن إبقاء الشخص ا   . اللجوء عند الحدود  طلب  قدموا  الذين  الإقليم أو   

 الإقلـيم سمح له بالدخول إلى     ، والذي لا يُ   اً أو جو  اًفرنسا عن طريق السكك الحديدية أو بحر      
 في  الواقعـة نتظار  الا اللجوء، في منطقة      لدخول فرنسا على أساس    الذي يقدم طلباً  الفرنسي أو   

أو بالقرب مـن موقـع      ميناء  في  أو   الدولية،   للخطوطركة  مفتوحة لح لسكك الحديدية   لمحطة  
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خلال المدة  ،  قدم طلب لجوء  ، وإذا   ية لمغادرته ة الضرور دلمخلال ا ،  اتالمطارأحد  ، أو في    ههبوط
 . سليم إلى أساسيستند لا طلبه  من الواضح أنلإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كاناللازمة 

قرار مكتوب ومعلـل  وجب  تتجاوز أربعة أيام بم   يمكن أن    لمدة لا    ن بهذا التدبير  يؤذو  -١١٣
يقـوم   موظـف راقبة الحدود، أو    كلف بم طنية أو الجمارك، الم    الشرطة الو   دائرة  رئيس يتخذه
إلا بقـرار   أربعة أيام مدة تزيد عن منطقة الانتظار إلى   فترة الإبقاء في  تمديد   ولا يمكن . بتعيينه

 .أي حال مدة عشرين يوماًب أن تتجاوز تلك المدةيات والاحتجاز، ولا يمكن  الحرمن قاضي

.  الشرطة  مفوض باريسكما يحددها في    ،  المقاطعةمحافظ   منطقة الانتظار    د مجال يحدو  -١١٤
 .عمليات تفتيش الأشخاص إلى حيث تُجرى والهبوط الركوب  تمتد من نقطيهو

الانتظار قـدم    منطقة   الذي أُبقي في   نبيج الأ إذا كان الشخص  وبالإضافة إلى ذلك،      -١١٥
أمام   الرفض راريمكن الطعن في ق   ،  لأنه لا يستند بوضوح إلى أساس سليم       رُفضولجوء   طلب

تنفيذ أي   رفعهنع  حيث يم  بشكل كامل،    اًإيقافي ويكتسي ذلك الطعن طابعاً   . القاضي الإداري 
 .طردتدبير يهدف إلى ال

 بـالطرد  أمر   الذين صدر بحقهم  لأجانب  فيَهُم ا اري،  د الإ حتجازوضع رهن الا  الأما    -١١٦
 داري الإحتجـاز رهن الا، ويمكن أن يوضعوا   فوراً الإقليم الفرنسي  مغادرة   يمكنهموالذين لا   

 ولا يخضع لهذا  . نودارة السج لإ غير تابعة  أماكنلمدة خمسة أيام من قبل السلطة الإدارية في         
التي يمكن  بدقة، و القانون   التي يحددها    الاتالح ىإحدفي  الذين يكونون   الأجانب  إلا  التدبير  

 :تصنيفها ضمن ثلاث فئات

إلى السلطات المختصة في دولة عـضو في         الشخص الأجنبي    دميقيجب أن   إذا كان     •
 لحظر المكوث في الإقليم بأمر      أو يجب أن يُرحل إلى الحدود تنفيذاً      الاتحاد الأوروبي،   

 ظر العودة؛ لح تنفيذاًلقائياًأو يجب أن يُرحل إلى الحدود ت قضائي
أو بيان بهدف رفض الدخول ، طردالب إذا كان الشخص الأجنبي يشكل موضوع أمر       •

 ن ثـلاث   أو أمر بالترحيل إلى الحدود صدر منذ أقل م         طرد واجب النفاذ،  بال أو أمر 
 اتخذ منذ أقل من سـنة وانتـهى الأجـل       الفرنسي الإقليمغادرة  بمسنوات أو التزام    

 ؛أو الذي لم يحدد له أجل الإقليم المحدد لهغادرة النهائي لم
   الوضع رهن الاحتجـاز     موضوع قرار    شكلالأجنبي الذي   الشخص  عندما يكون     •

 هاحتجازفترة   انتهاء   منفي غضون سبعة أيام     لم يخضع لتدبير الطرد الذي قُرر بشأنه        
واجـب  ذي خضع له    التدبير ال لا يزال   بينما  إلى فرنسا    أو في حالة عودته      ،السابقة
 .النفاذ

 قبل المحافظ، بعـد     ويتخذ من مسة أيام   صالحا لخ  ويبقى قرار الوضع رهن الاحتجاز      -١١٧
 ويصبح نافذا من تـاريخ      ومعللاً اً مكتوب ويكون القرار . الشخص الأجنبي إلقاء القبض على    

ديد مدة الوضع ولا يمكن أن يأمُر بتم. فوراًبه  ويُخبر نائب الجمهورية. إبلاغه للشخص المعني
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لمـدة لا يمكـن أن   وقاضي الحريات والاحتجاز، إلا  خمسة أيام  أكثر من إلى  رهن الاحتجاز   
 . خمسة وأربعين يوماً في مجملهاتتجاوز

 ة تحـدد   في مراكز إدارية وطني    الموضوعين رهن الاحتجاز مبدئياً   الأجانب  ب ويحتفظ  -١١٨
وضـع  ولا يمكـن أن ي . ريدة الرسميـة الج وينشر في وزير العدل يصدرهأمر  وجب  بمتها  قائم

    المحـافظ صادر عـن أمر وجب  بمتُنشأ الأجانب في مرافق الاحتجاز الإداري التي  الأشخاص
 ـ    وأربعين ساعة  يةفترة لا تتجاوز ثمان   ولفي ظروف خاصة،    إلا   . سـتثنائية الاالات   إلا في الح

 مكـان احتجـاز إلى       من الشخص الأجنبي نقل  أن ت ،  عند الضرورة لسلطة الإدارية،   ويمكن ل 
 .الجمهورية بذلك قاضي الحريات والاحتجاز ومدعي خبارإب رهناًآخر، 

لأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجـاز      بالنسبة ل  اديةستقبال الم الا ظروف   وتُحدد  -١١٩
وإتاحة إمكانية   الهواتف   توفير وهو ينص على  . ٢٠٠٥مايو  /أيار ٣٠ المؤرخرسوم  المبموجب  

الأوقـات،   في جميع    هولوج يمكن مجال احتجاز على كل مكان   ويتوفر  . يةرالوصول إليها بح  
 الممثليـات   عضاء ويمكن لأ  .الأجانب المحتجزين  مع   بسرية واتحدثي يمكن للمحامين أن     حتى

 في غياب  إجراء مقابلة  وبوسعهم. بعد تحديد موعد لهم   القنصلية الوصول إلى مركز الاحتجاز      
 يحـدد  تنظيمينص  أي  ولا يوجد   . ، بطلب منهم  المقابلة للحفاظ على سرية      الحراسة موظفي

 شخص محتجز زيارة   من طلب  يمنع هؤلاء لا  و.  بالنسبة للصحافيين  شروط الوصول والزيارة  
 وتوجـد . القانون العـام  المنصوص عليها في     الوصول   ، في ظل ظروف   على وجه الخصوص  

السلطات تكفل  و.  خدماتهم  وتتاح فيها  ون حاضرين يومياً  مرضالم و أماكن يكون فيها الأطباء   
لتلـك   مطابقـة ،   البنايات وإنشاء بنايات جديدة    جديدلت متواصل   مجهود بذل العامة ضمان 

 . مناطق الانتظارعلىتطبق أحكام مماثلة و. لمعاييرا

 حدد -داخلي   بموجب نظام    مراكز الاحتجاز في كل مركز من     م الحياة اليومية    نظتُ  -١٢٠
الموجـودين   كرامة   يأخذ في الاعتبار  على نحو   و .٢٠٠٦مايو  /ارأي ٢ المؤرخ في الأمر  هنموذج

أن يزور الأجانب الموضوعين يمكن "  على أنه من ذلك النظام٢٠المادة وتنص . تهموسلامفيه 
كـانون   ١ المؤرخـة تعليمـات    وتحـدد ال   ."... أي شخص من اختيارهم      رهن الاحتجاز 

ضـرورات    تتطلـب  لاثين دقيقة، ما لم   ث في    الزيارة لمدة الحد الأدنى    ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
 .الخدمة خلاف ذلك

الوصول إلى منطقة    هيلشؤون اللاجئين أو ممثل    الأمم المتحدة    يةندوب مفوض ويمكن لم   -١٢١
 إلا أن . طالبي اللجـوء  إلى   الفعليصولهم  و تضمنظروف  ظل  الانتظار ومراكز الاحتجاز في     

 .اللجوءكلف بالموزير الهذا الوصول يخضع لترخيص فردي صادر عن 

  إجـراءات  ن في مراكز الاحتجاز مـن     والأجانب المحتجز ستفيد  ي أن   يمكن،  وأخيراً  -١٢٢
 إعـداد  من تقديم المعونة خلال    أيضاًوالدعم المعنوي والنفسي     و لمعلوماتاوتقديم  ،  الاستقبال

 بطاتإلى الرا دماج و المكتب الفرنسي للهجرة والإ    إلى    الدولة وتلجأ. الظروف المادية لرحيلهم  
 ـ   المتخصصة في الدفاع عن حقوق الأجانب             وقـد كُلفـت   . ذه الإجـراءات   عند القيام به
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وهي لجنة التحركات المشتركة لدى الأشخاص الذين       (عقب عملية مناقصة،    رابطات  خمس  
 ورابطة توفير الخدمة الاجتماعية     فرسان مالطة، منظمة  فرنسا أرض اللجوء، و   و،  تم إجلاؤهم 

ددة  الشروط المححسبلتدخل في أماكن الاحتجاز با ،)منتدى واللاجئينو ،والأسرية للاجئين
 .الرابطات وتلكبين الدولة المبرم تفاق في الا

 الاحتجازالحق في الوصول إلى أماكن      يُعترف ب ،  وجود تلك الرابطات  وبالإضافة إلى     -١٢٣
مـن   عن الهجرة    سؤولالموزير  ال على ترخيص صادر عن       بحصولها رهناًالإنسانية،  للرابطات  
 .قابل للتعديل سنوياخلال أمر 

 مراض النفسيةالأ  لعلاجمستشفى الإيداع في نتيجةفيما يتعلق بالحرمان من الحرية     

مؤسـسة مـن    دون موافقتـه في      شخصبإيداع   ذنأن تأ سلطات القضائية   لليحق    -١٢٤
 في حالـة    عامـة  من قانون الصحة ال    L.3222-1 المذكورة في المادة     ةالنفسيالصحة  مؤسسات  

 مـن قـانون     ١٣٥-٧٠٦ المـادة ( عقلـي    الإصابة بمرض سؤولية الجنائية بسبب    الم انعدام
 مـن   L.3213-1المـادة   (ممثل الدولة   لمحافظ،  كذلك الشأن بالنسبة ل   ، و )الإجراءات الجنائية 

 من قانون الصحة    L.3212-1المادة   (ةالنفسيالصحة  مؤسسات  ومديري  ،  )قانون الصحة العامة  
 ).العامة

 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ١٣٥-٧٠٦ لأحكام المادة    وفقاًفي الحالة الأولى،    و -١٢٥
المـسؤولية الجنائيـة   عن انعدام علان  الإحكم  بأمر أو   مة  كمحغرفة التحقيق أو    تنطق  عندما  "

 الرعايـة  بإحالة الشخص إلى، معلل وجب أمر  أن تأمر بم   يمكنها،  بمرض عقلي   الإصابة بسبب
 L. 3222-1 المشار إليها في المادة      اتؤسسإحدى الم  في   ن أجل تلقيه الرعاية الكاملة    ، م النفسية

أن الاضطراب العقلي   يرد ضمن ملف القضية     نفسي  تقرير  وجب  القانون إذا ثبت بم   نفس  من  
يضر للخطر أو     سلامة الأشخاص  وأنه يعرض رعاية  ال يتطلب  المعني لشخصالذي يشكو منه ا   

 ـ أو مفوض الشرطة في باريس        الدولة في الإقليم   بلغ ممثل يو. خطير بشكل   بالأمن العام  ذا به
 والنظام المحدد لهذه الرعاية هو النظام الخاص بقرارات الإيـداع في مؤسـسات              .فوراً القرار

 ."القانوننفس  من L. 3213-1ادة  بالمعملاًالصادرة الرعاية النفسية 

 لنفسية الذي تأذن بـه الـسلطة      الإيداع في مستشفى الأمراض ا    وبصرف النظر عن      -١٢٦
 الغـير طلب مـن    المستشفى ب يتمثلان في الإيداع في      نإجراءا هناك،  ئية بصفة مباشرة  القضا

 .قرار من ممثل الدولةبالمستشفى والإيداع في 

لمـادة  ا المنـصوص عليهـا في     الغير،طلب من    ب بالإيداع في المستشفى   وفيما يتعلق   -١٢٧
L.3212-1    الإحالة إلى  اتخاذ قرار    ةالنفسيالصحة   ةمؤسسة، يجوز لمدير     من قانون الصحة العام

من قبـل    من قبل أحد أفراد أسرة المريض أو       في هذا الشأن   اًتلقى طلب ي عندما   الرعاية النفسية 
 الإحالة إلى الرعاية النفسية    تقديم طلب قبل  ترجع إلى ما    المريض  ب ةعلاقأنه له   شخص يثبت   
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ؤسسة المفي  عاملين   ال مقدمي الرعاية الصحية    النظر عن  بغض،  التصرف لمصلحته  وتخوله صفة 
 .لمريضل التي توفر الرعاية

قرار من مـدير    ب لرعاية النفسية  ل رض عقلي بم المصابشخص  ال ولا يمكن أن يخضع     -١٢٨
  مـستحيلاً  أمـراً الموافقة  التعبير عن    العقلي يجعل     إلا إذا كان مرضه    نفسيال مؤسسة للطب 

يرافقهـا   فورية رعاية تتطلبحالته العقلية   إذا كانت     جهة أخرى،  بالنسبة له من جهة، ومن    
 .أو إشراف طبي منتظمالرعاية الكاملة  يبرربي مستمر ط إشراف إما

 تينشـهاد بموجب   يُشهد على تحققهما   الشرطين ويجب أن     ولا بد من تحقق هذين      -١٢٩
  يمكـن أن تـصدر     ولا. قل من خمسة عشر يومـاً     يرجع تاريخ تحريرهما لأ    تين مفصل تينطبي

أن ويجـب   تي ستستقبل المريض    ؤسسة ال المفي   يعمل    طبيب لا  إلا عن الشهادة الطبية الأولى    
يجب و.  الرعاية تلقيه وإلى ضرورة  هإلى خصائص مرض  و للمريض،   العقليةالحالة  إلى   يشار فيها 

 في  يكون من الأطباء العاملين    يمكن أن    ن طبيب ثا  صادرة عن شهادة  تؤكد تلك الشهادةُ ب   أن  
 إلى المـصاهرة أو  تربط الطبيبين صلة القرابـة        أن يمكنولا  . تي ستستقبل المريض  الالمؤسسة  

، الإحالة إلى الرعاية النفسية    قرار   يتخذمدير المؤسسة الذي    لا بينهما ولا مع     الدرجة الرابعة،   
 . الرعايةالذي ستوفر لهلشخص لرعاية ال لا مع مقدم طلب توفيرو

 المادة الإيداع في المستشفى بقرار من ممثل الدولة، المنصوص عليه في  إجراءوفي سياق     -١٣٠
L3213-1      ،يمكن لا  شهادة طبية مفصلة    ، على أساس    لمحافظيمكن ل  من قانون الصحة العامة

أن يـأمر بإحالـة     ،  التي ستستقبل المـريض    في المؤسسة    يعملطبيب نفساني   عن  أن تصدر   
 سـلامة الأشـخاص   ون  تتطلب الرعاية ويعرض   أمراض عقلية لأشخاص الذين يعانون من     ا

وتعلل أوامر المحافظين وتشير .  الرعاية النفسيةخطير إلى بشكل يضرون بالأمن العامللخطر أو   
 . ضرورياًأمراًالرعاية الإحالة إلى الظروف التي جعلت إلى وجه التحديد على 

 لا تقيد ،   النفسية الإحالة إلى مستشفى الأمراض    سبب كان   ، وأياً كل الحالات في  و  -١٣١
لرعاية النفسية غير  يخضع ل  عقلي يعاني من مرض  ي شخص   بالنسبة لأ ريات الفردية   الحممارسة  
 ولتلقيـه العـلاج    يـة عقللحالته ال  الموافقة إلا للدرجة  الرعاية،   ينقل بغرض تلقي   أو   الطوعية
  كرامـة  حوالالأيجب أن تحترم في جميع      و. معهاتناسبة  المولتلك الحالة   ضرورية  الو المطلوب

 كيفيـة   بـشأن  نظره   ة وجه السعي لمعرفة وينبغي  . هسعى لإعادة تأهيل  أن يُ  و ذلك الشخص 
 .قدر الإمكان الاعتبار فيالرعاية وأخذها 

غـير الطوعيـة     الرعاية النفـسية     متعلق بالاستمرار في تقديم    قرار    إصدار أي  قبل  -١٣٢
  ،  الأخـير  يُخـبر هـذا   ريض،  المشخص  المقدمة لل  الرعاية شكل   بتحديد أو   للشخص المعني 

وبالـشكل   وسيلة   ة بأي  ملاحظاته ويطلب منه تقديم  شروع القرار   بم حالته،   حسبما تسمح به  
 .تلك الحالة لالمناسب



CED/C/FRA/1 

31 GE.13-40760 

 في  رعاية النفسية غـير الطوعيـة      ال يتلقى أي شخص    إخبار ينص القانون على     كما  -١٣٣
 أيضاً، ولكن    القرار أسباب ذلك بوالإحالة  قرار  بناسبة لحالته،   المطريقة  الممكن وب أقرب وقت   

 قاضي الحريـات    ويقوم،  المتاحة له والضمانات  وسبل الانتصاف   ،  ه القانوني، وحقوق  وضعهب
مـن   اليوم الخامس عشر     في مراجعة منهجية   الرعاية الكاملة  تدابير جميعبمراجعة  والاحتجاز  

 .اتخاذها على أبعد تقدير

يخضع لتدبير الإيداع في    لشخص الذي   ل ه يحق أن، ينص القانون على     وفي جميع الحالات    -١٣٤
      الجمهوريـة،  مـدعي    وأ الابتدائيـة رئيس المحكمة   أو  مثل الدولة،   بم الاتصال   )١( :المستشفى

 المكلفـة لرعاية النفـسية    ل قليميةاللجنة الإ  الاتصال ب  )٢( ؛من ينوب عنهم   أو   البلديةعمدة  أو  
 وحين يكون الشخص قـد أحيـل إلى       ية النفسية،    الرعا الأشخاص المحالين إلى  ع  اوضأدراسة  ب

 في كل   ةموجودي هيئة   جنة العلاقات مع المستخدمين ونوعية الرعاية، وه      بل  الاتصال المستشفى،
 لمرافـق إبلاغ المراقب العام    ) ٤( تاره؛يخطلب المشورة من طبيب أو محام       ) ٣( ؛ةصحيالفق  ارالم

 و أ رسـائل الإرسال  ) ٥( ؛اختصاصه ضمن   تقعيمكن أن   وقائع أو ظروف    بالحرمان من الحرية    
) ٧(؛  المتصلة به تفسيرات  المؤسسة والحصول على    لل النظام الداخلي لإطلاع على    ا )٦( ؛تلقيها
 .الانخراط في الأنشطة الدينية أو الفلسفية التي يختارها) ٨( في التصويت؛ ه حقممارسة

 من ،)٨(و) ٧(و) ٥( البنود ذه الحقوق، ما عدا تلك المذكورة فيويمكن أن تمارس ه  -١٣٥
 وبطلب مصلحة المريضيتصرفوا حسب ما تقتضيه الأشخاص الذين يمكن أن الوالدين أو قبل 
 .قانون الصحة العامةمن  L. 3211-3 للمادة وفقاً، منهم

 قاضـي الحريـات     لمراقبـة  أيضاً المستشفى    إلى طوعيغير  إحالة   أي تدبير    ويخضع  -١٣٦
أو من خلال عمليات     ةختياريه دعوى يصطلح على تسميتها بالا     تُرفع إلي ي  ذوالاحتجاز، ال 

 على فترات منتظمة     ومدى نظاميته، التي يقوم بها      الحرمان من حرية   التحقق من ضرورة تدبير   
 .قانونال ينص عليها

 قانون الـصحة   منL. 3211-12 في المادة ا المنصوص عليهالاختيارية وتمكن الدعوى  -١٣٧
 مؤسسة الأمـراض   الذي تقع قاضي الحريات والاحتجاز    أي وقت إلى     من اللجوء في     العامة
لتـدبير  لكي يأمر بالإنهاء الفـوري       هاختصاصضمن نطاق    المريض   يوجد فيها   تي ال ةالنفسي

مـن   أيـضاً رعاية، ولكن الخاضع للشخص ال ليس فقط يتصل به ويمكن أن   . الرعاية النفسية 
 المكلـف ، والـشخص     قاصراً  المعني خصأو الوصي إذا كان الش    يمارسون حقوق الوالدين    

 أو الشخص الـذي     خليله أو   هزوج أولوصاية أو القوامة،    ل  خاضعاً  إذا كان المريض   همايتبح
 أو شخص يمكـن أن      الأقرباءأحد  ، أو   الرعايةطلب   أو مقدم مدني،  تضامن  ق   اتفا يربطه به 
 .لرعاية، والمدعي العامالخاضع لشخص المصلحة لما فيه يتصرف 

يجـوز  و. في أي وقت  و دخل تلقائياً تيأن   أيضاً حتجازكن لقاضي الحريات والا   يمو  -١٣٨
 لحالـة الـشخص     مجدية بالنسبة راها  ي إلى المعلومات التي      انتباهه أن يوجه لأي شخص مهتم    

 .تحقيقا لهذه الغاية، التدبيرذلك الخاضع ل
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راجعـة  الم مكانيةة، إ ختياريالا كل الحالات، زيادة على إمكانية الدعوى     في  وتتوفر    -١٣٩
الـتي لا يمكـن    قانون الصحة العامـة  من  L. 3211-12-1 نهجية المنصوص عليها في المادةالم

 قـراراً قاضي الحريات والاحتجـاز     أن يتخذ    للمريض دون    ة الكامل الرعاية بموجبها مواصلة 
 ستة مرة أخرى في غضونثم ، من تاريخ اتخاذه التدبير قبل انقضاء خمسة عشر يوما هذا بشأن
 .أشهر

 ستقبال الأشـخاص وتقـديم   لا لهامرخصمؤسسة  كل  على أيضاً القانون   ويفرض  -١٤٠
 تدون فيه على مدار أربع وعشرين سـاعة        تحتفظ بسجل    أن غير الطوعية لهم  الرعاية النفسية   

 وتـاريخ  وعناوينهم وسنهم هممهنلرعاية بموجب هذا الفصل و    للأشخاص الخاضعين   ا أسماء
 تقديم وتاريخ ه وعنوان تهمهنالشخص الذي طلب الرعاية و    اية النفسية، واسم    الرع إحالتهم إلى 

    أو القوامـة    الوصاية الوضع رهن قرار   والإشارة إلى المعلومات التي يجب أن تقدم للمريض،       
 ـ       ، حسب الاقتضاء،   الحماية القضائية  أو اريخ و والآراء والشهادات الطبيـة والـشهادات وت

 تدابير الرعايـة النفـسية،      وإنهاء،  ذها قاضي الحريات والاحتجاز   تخاالقرارات التي    ومضامين
 .، حسب الاقتضاءوفاةال تحالا وأخيراً

 الدولة في الإقليمممثل  (المؤسسةيزورون على الأشخاص الذين  السجل  ويعرض ذلك   -١٤١
الجمهورية الذي تقع   أو من ينوب عنه، ومدعي       الابتدائيةأو من ينوب عنه، ورئيس المحكمة       

تأشـيرتهم   ويضع هؤلاء  .)أو من ينوب عنه   البلدية   وعمدة لمؤسسة ضمن نطاق اختصاصه   ا
 .تهمفي نهاية زيارر، لأم ااقتضىإذا  ملاحظاتهموتوقيعهم على ذلك السجل ويدونون عليه 

لعدو، الأسـرى   لقوات ا  ونقاتلالجنود الم (فيما يتعلق بالحرمان من الحرية في سياق التراع             
 )القناصة، الجواسيس، المرتزقةن الأجانب، وني المد،نوالعسكري

 الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات     النصوص  الناجمة عن  تزاماتل وزارة الدفاع الا   تدمج  -١٤٢
 في  المـشاركة إلى القوات الفرنـسية     الموجهة  تعليمات  الجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، في     

 .يةعمليات الخارجال

 عمليـة عـسكرية     خـلال  قبل القوات الفرنسية      من ويشكل أي أسر أو احتجاز      -١٤٣
الإجـراءات المتعلقـة بمعاملـة      وتتضمن  . الهرمية إلى السلطات     يوجه موضوع تقرير مفصل  
إلى  ولا سيما  الخارجية،   الهيئاتإلى  التي ينبغي تقديمها     صراحة المعلومات    الأشخاص المحتجزين 

 في  أسـرى الحـرب   المتعلقة ب ات  لمعلوملوطني   مكتب   ويُنشأ. الدولية لصليب الأحمر الجنة  
الأشخاص الـذين   ب المتعلقة نقل البيانات     حتى يتسنى بالأساس   دولي،السلح  المتراع  حالات ال 

 .الدولية لصليب الأحمرالجنة إلى  أُسروا

وبوسع هؤلاء  .  قدر الإمكان  المسؤولين العسكريين بن  وقانونيالن  وستشارالمويلحق    -١٤٤
 .ة والوطنية الدولييةعايير القانونالمإجراء من شأنه أن يتعارض مع أي فعل أو تنبيه القيادة إلى 
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 وقت وجيز في   بالشخص المحتجز  المعلومات المتعلقة    ألا تقدم  بعض الأحيان في   ويمكن  -١٤٥
 من قبل وحـدة   ، أو   سفينة متن   مثل حالة الشخص المأسور على     (ة الخارجي اتعمليال خلال
  عموماًتشدد  المعمول بهاومع ذلك، فإن الإجراءات  . يةأمن، لأسباب فنية أو لأسباب      )معزولة
 قـصيرة نقل المعلومات   إلى   الممتدة من الأسر  د لضمان أن تكون الفترة      وهالج كافةبذل  على  

 .قدر الإمكان

 شتركة بين جميع أشكال الحرمان من الحريةالم اتناضمال    

المراقبـة   آليات   عديد من على ال القانون الفرنسي والعديد من الصكوك الدولية       ينص    -١٤٦
 ـ الخاصةالتفتيش الداخلية     آليات ، زيادة على  ماكن الحرمان من الحرية   لأارجية  الخ وزارات ب

 . والصحة والدفاع،الداخليةوالعدل، 

 الحرمان من الحرية    مرافق زيارة   حق من قانون الإجراءات الجنائية      ٧١٩المادة  وتمنح    -١٤٧
 البرلمـان   ممثلييسمح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ و     "ه   على أن  حيث تنص  ،أولاً للبرلمانيين
، ومراكـز الاحتجـاز،     أماكن الاحتجاز لدى الشرطة   زيارة  ب في فرنسا    المنتخبينالأوروبي  
 ."في أي وقتوالمؤسسات الإصلاحية نتظار الاومناطق 

علـى   الحرمان من الحرية   مرافق وتفتيش   مسؤولية مراقبة تقع  وبالإضافة إلى ذلك،      -١٤٨
 من الالتزامـات   اً عدد وهي تقتضي .  للحريات الفردية  ةحارسبصفتها   ائيةالقضالسلطة  اتق  ع

 :بدقة  قانون الإجراءات الجنائيةوالتي حددهاالقضاة المفروضة على 

 تنفيـذ قاضـي   يقـوم   " ما يلـي   القانون عموما على     ذلك من   ٧٢٧المادة  وتنص    •
، مدعي  ٢٢٢ما ورد في المادة     ك و  الاتهام غرفة، ورئيس    التحقيق قاضي، و العقوبات

 ؛"بزيارة المؤسسات الإصلاحيةالمدعي العام الجمهورية و
زيـارة  يقومـان ب   والمدعي العـام     الجمهورية على أن مدعي     D. 178  المادة تنصو  •

سجن مـرة في كـل      كل  زيارة  أن يقوم ب   أنه على المدعي  ، و المؤسسات الإصلاحية 
تكون لمعتقلين الذين   لع  تماسمن أجل الا   ولا سيما   إذا اقتضى الحال،   أكثر وأ فصل

زيـارة كـل     أن يقوم ب    على المدعي العام   كما أنه ،  يودون تقديمها لديهم مطالبات   
  محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل؛تقع ضمن ولايةمؤسسة 

 مرة  المؤسسات الإصلاحية  زيارة    العقوبات  قاضي تنفيذ  على D. 176 وتفرض المادة  •
السجناء مدة عقوبتـهم    ي فيها    الأقل للتحقق من الظروف التي يقض      في الشهر على  

 ؛لكي تستجيب لهالى السلطات المختصة ملاحظاته المحتملة إ كما تفرض عليه إبلاغ

 المؤسسات الإصلاحية   زيارةغرفة التحقيق يقوم ب    على أن رئيس     ٢٢٢ وتنص المادة  •
، فـصل مرة كل    ى الأقل عل عند الضرورة و    محكمة الاستئناف  الواقعة ضمن ولاية  

 ؛الموجودين رهن الاعتقال المؤقت  المتهمين الأشخاصفيها من وضعيةيتحقق و
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المؤسـسة  زيارة  أن يقوم ب   أيضاً  التحقيق  على أنه يجوز لقاضي    D. 177 وتنص المادة  •
وكـذلك  ،  ة ذلك  ضرور كلما ارتأى  ينالمتهمحالة   على   والإطلاع فيها  الإصلاحية

المؤسـسة  زيـارة   ب أن يقـوم   أيـضاً  الذي عليه الأحداث،  قاضي  ل الشأن بالنسبة 
 .القُصر ظروف احتجاز للتحقق من مرة في السنة على الأقل الإصلاحية

 L.553-3المادة  (الإداري  الاحتجاز   مناطق الانتظار ومرافق   على   مماثلةأحكام  وتنطبق    -١٤٩
 مؤسـسات    على ك وكذل اللجوءحق  وفيها   تهمإقاموالأجانب إلى فرنسا    دخول  قانون  من  

 ). من قانون الصحة العامةL.322-4المادة  (ة النفسيالرعاية

لعديد من  السلطات المخولة ل   السلطة القضائية تي أنيطت ب  الوتضاف إلى مهمة المراقبة       -١٥٠
المنظمات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسـية، ولا سـيما في سـياق                

 .الحرمان من الحرية

دستورية مـستقلة   وهو سلطة   ،  النطاقولاية واسعة   هو هيئة تضطلع ب    وأمين المظالم   -١٥١
 ـ الأ وأمين مظـالم  ،  بوسيط الجمهورية  سابقاً بين المهام التي كانت قد أنيطت     تجمع   ل، اطف

وفي هذا  . لآداب الأمن واللجنة الوطنية    المساواة   وتحقيقكافحة التمييز   المعنية بم  العليا   والسلطة
مـن    كان أي شخص يدعي أنه    على وجه الخصوص     أمين المظالم   أن يلجأ إلى   يمكن،  الصدد

وسـع  الأ  بمعناها  قوات الأمن  صادر عن  جدير بالشجب أو  لوك تعسفي   س ضحايا أو شهود  
 .).وما إلى ذلكحراس الأمن، ، موظفو المؤسسات الإصلاحية، الدرك، الشرطةعناصر (

، حيث  على المستوى الإقليميدور مماثل ب المفوض الأوروبي لحقوق الإنسانويضطلع  -١٥٢
ة تتمثل مهمتها    من قبل مجلس أوروبا كمؤسسة غير قضائية ومستقلة ونزيه         ١٩٩٩عام  عين  

.  الأعـضاء في مجلـس أوروبـا       ٤٧ لا في الدول    هااحترامو قوق الإنسان بحفي تعزيز الوعي    
 مـسائل   فيهـا   أن تثار   يمكن تي ال المؤسسات ةزيارب أن يقوم  القيام بمهامه،     سياق فيويمكنه،  
ضحايا العنـف   ، وملاجئ   الأمراض النفسية السجون ومستشفيات   (قوق الإنسان   متعلقة بح 
 الـتي   تتعهد الدول الأعضاء  و...).   الإداري حتجازمخيمات اللاجئين، ومراكز الا   المترلي، و 

 .تي يطلبهاميع المعلومات البج ومدهتسهيل تحركاته واتصالاته ب يقوم بزيارتها

 المراقب العام   عُين،  تحديدة على وجه ال   ريالح  من الأشخاص المحرومين بوفيما يتعلق     -١٥٣
 بصفته ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ الحرمان من الحرية بموجب القانون الصادر في         رافقلم
  البروتوكول الاختيـاري    من ١٧ المادة   حسب المعنى المقصود في   فرنسية   "آلية وقائية وطنية  "
       ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية              تفاقية مناهض لا

هم حترام حقـوق  لا ا ضمان وإحالتهمالمحتجزين  ب التكفلراقبة ظروف   بم وهو مكلف . أو المهينة 
في أي وقـت     الحرمان من الحرية     مرفق من مرافق  أي  زيارة   كما أنيطت به سلطة   . الأساسية

يمكن لأي و. الاستماع إليهممن الضروري  له أنه    الذين يبدو    شخاصالأ إلىوالتحدث بسرية   
يكون الهدف الذي .) وغيرها، المنظمات غير الحكومية، الرابطات (طبيعي أو اعتباريشخص  

     لوقـائع  إلى ا انتباه المراقـب العـام   أن يسترعي احترام حقوق الإنسان   يسعى إلى تحقيقه هو   
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عرب المراقب العـام    ي و .لحقوق الأساسية للشخص المحتجز   أو الظروف التي تشكل انتهاكا ل     
 أجل في غضون    تقدم رداً ، التي يجب أن      إلى السلطة المختصة   عن ملاحظاته تحقيق  إجراء  بعد  
 أن يتـصل   أيـضاً يمكنه  ، و أبلغ بها  الجرائم التي    على الجمهوريةمدعي  وعليه أن يُطلع    . معين

      التـشريعية   ويقترح التعـديلات  ورة والتوصيات   يقدم المش هو  و. السلطة التأديبية المختصة  ب
 .أو التنظيمية

للجنة الفرعية لمنـع  ا  اللتان هماالتعذيبمنع  آليتيب مماثلة  وقد أنيطت سلطات وولاية     -١٥٤
لس أوروبا،  ، على مستوى مج   واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب    ،عالميال المستوىعلى   ،التعذيب

 .ا فرنسا منذ إنشائهفي ة زيارة عشرىحدبإ ة الأخيرههذقد قامت و

 ١٧ المادة من ٢من الفقرة ) و(البند  في فيما يتعلق بالطعن المنصوص عليه    

من حريته بناء علـى قـرار       روم  المحشخص  لبالإضافة إلى سبل الانتصاف المتاحة ل       -١٥٥
الغير قبل ن يمكن أن يقدم الطعن م  أنه على١٧المادة   من   ٢الفقرة  من  ) و(ينص البند   قانوني،  
حمايـة   مـن    ختفاء القسري من ضحايا الا   ضحية   استثناء له مصلحة مشروعة في حالة       الذي

 .التي يتيحها بالطعون يقوم  أن قادر علىمما يجعله غير،  بحكم وضعهالقانون

غير   في حالة الحرمان من الحرية      هذا الطعن إلا   مارسيُأن  ومن المفترض أنه لا يمكن        -١٥٦
 الحرمان مـن    إلى تقرير مدى قانونية   ليس  نه يهدف بالضرورة،    أتب على ذلك    يترو. القانوني
والتمكن  مشروع غير   إلى ملاحظة كونه   وإنما - قانونياً لا يمكن أن يكون      حيث إنه  -الحرية  

 .قبضتهم وتحرير الضحية من عليهم بسرعةالقبض إلقاء و  الجناةمعرفة من

 أي خلال إمكانية اتصال القانون الفرنسي من  فيه ما يعادلله فإن هذا الطعنوهكذا   -١٥٧
 ـ قـسري إمـا   الختفاء  الاشك في ارتكاب جريمة     ي يتوفر على بيانات تجعله   شخص   دعي  بم
 ورفـع شـكوى   تقديم   ي التحقيق من خلال   قاضوإما ب  شكوى   من خلال تقديم   الجمهورية

الأوسع لاحيات  صالقضائي تخول فيه للسلطة القضائية      فتح تحقيق   مما يمكن من    دعوى مدنية،   
 . من الاتفاقية١٢المادة ب الملاحظات المتعلقة، كما سبق بيانه في نطاقاً

  ١٨المادة     
  المتعلقة بالشخص المعتقلالمعلومات    

 شخص أي  يُخبَر من الاتفاقية،١٧المادة  ب الملاحظات المتعلقة كما هو مبين أعلاه في        -١٥٨
 من  ٢-٦٣ للمادة   وفقاًقارب وصاحب العمل    إبلاغ أحد الأ  لدى الشرطة بأنه يحق له       محتجز

  .قانون الإجراءات الجنائية
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حـسب   الزيـارات    ىتلقأن ي  يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي   ويجوز لأي شخص      -١٥٩
يارة ز  رخصة رفض بعد شهر إصدار   ي أن   لا يمكن للقاضي   معينة، وفي جميع الحالات،      شروط

 .لاستئنافوقابل ل معللقرار واحدة على الأقل إلا بموجب 

 حـق الاتـصال المتـاح       تقييدبأي حال من الأحوال     لا يمكن   وعلاوة على ذلك،      -١٦٠
 المحـالين إلى   الإداري أو    للاحتجـاز  أو الخاضعين لأشخاص المحتجزين في منطقة الانتظار،      ل

 .مؤسسة للطب النفسي

 ـ الحق في إخ   وقفا للشروط المذكورة وفي كل الأحوال     يضمن القانون الفرنسي    و  -١٦١ ار ب
  ،  الذي يتخذه ذلك الـشخص     قرارالتنفيذ  ب رهناأقارب الشخص المحروم من الحرية، ولكن       

 .خصوصيته ضمان الحق في احترام أيضاًإذ ينبغي 

اتفاقية بما تنص عليه     الخصوصية والحق في    خباربين الحق في الإ     المحققُ التوفيقُويُذَكر    -١٦٢
 منها أن ٣٦المادة إذ جاء في  الحماية القنصلية، لفي مجا ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤ المؤرخةفيينا 

  .ذلك صراحةلشخص المحروم من الحرية ا رهن بطلب  بالإخبارالتزام السلطات القنصلية

  ١٩المادة     
 حماية البيانات الشخصية    

توافـق جمـع وتخـزين      لضمان  وقد اتخذت السلطات الفرنسية العديد من التدابير          -١٦٣
لشخصية لأغراض البحث عن الأشخاص المفقودين مع احترام حقـوق          واستخدام البيانات ا  

 .الإنسانالإنسان والحريات الأساسية وكرامة 

 السلطات الفرنـسية ملفـين      ستخدمت المفقودين،    الأشخاص البحث عن وفي سياق     -١٦٤
 .بدقةهما ينظم استخدامُ

سهيل تحديـد   على وجه الخصوص لت    لبصمات الوراثية  الآلي ل  الوطنييهدف الملف     -١٦٥
وهو . أسلافهم الجينية لأبنائهم أو     المعالم والبحث عنهم من خلال   الأشخاص المفقودين   هوية  

مكونة  لجنة تساعدهضامن للحريات الفردية،  -  وزارة الداخلية، تحت إشراف قاضفي عهدة
إلى إمكانية الوصول الدائم      المرجع قاضيال وتتاح لذلك . من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير العدل     

تـسجيلات غـير    الذف  بح يأمر أن   ه على وجه الخصوص   ، ويمكن وإلى مكان وجوده  لف  الم
 مـن   ٥٤-٧٠٦المادة  ( أو حذف مبكر     تعديل موضوع البيانات   تلك تشكلوقد  . شروعةالم

حـين لا يبقـى     ،  الشخص المعـني   أو بناء على طلب      إما تلقائياً ) قانون الإجراءات الجنائية  
للشخص المعني  في حالة الرفض، يجوز     و. نظر للغرض من الملف    بال  ضرورياً لاحتفاظ بها أمراً  ا

.  رئيس غرفة التحقيق   استئناف قراره أمام  ي يمكن   ذ قاضي الحريات والاعتقال، ال    أن يلجأ إلى  
الحريـات  مع الحقوق و   متسق لبصمات الوراثية  ل الوطنيأن الملف    المجلس الدستوري    وقد قرر 

 ).٢٠١٠سبتمبر /أيلول ١٦  المؤرخ QPC 25-2010القرار رقم (التي يكفلها الدستور 
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جميـع الأشـخاص     قائمة   على الصعيد الوطني    ين المطلوب  الأشخاص  ملف ويتضمن  -١٦٦
 أو السلطات والإداراتالدرك، وحدات  الشرطة و  ودوائر،  ئية القضا  السلطة  من قبل  المطلوبين

الة الح ن هؤلاء الأشخاص هي   بشأالبيانات المسجلة   و. القانونية في سياق صلاحياتها  العسكرية  
) مع إمكانية إدراج صـورة    (والوصف  الجنسية،  والجنس،  ونوع  الاسم المستعار،   و،  الزوجية
 سهيل البحث مـن قبـل   في ت   ين المطلوب  الأشخاص ملفويكمن الهدف من    . البحثوسبب  
. داريةالإلعسكرية أو    أو ا  حدات الدرك بناء على طلب السلطات القضائية،      و الشرطة و  دوائر
إلغـاء   أو   بمجرد نهاية البحث  ذف البيانات   وتح.  وزارة الداخلية  في عهدة  الملف   ذلكوضع  وي

  يتعلق إذ  خاصاً  تعاملاً  إجراءات ممارسة حق الوصول والتصحيح     ويُتعامل مع . سبب التسجيل 
ويمارس الوصول من خلال . السلامة العامةبالدفاع أو  بوأ  الدولةأمنصلة بمت بمعلومات الأمر
 ـالتي تعـين    ،  لتكنولوجيا المعلومات والحريات  نة الوطنية   اللج   لإجـراء التحقيقـات    ياًقاض

 الغـرض مـن      تحقيـق  ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان    . عند الاقتضاء  والتعديلات اللازمة 
إجـراء   ويطبـق .  دون حرمان الأشخاص المعنيين من حقوقهم      المعالجة تلك، لكن   عمليات

يشكلون موضـوع    مفقودين   بأشخاص  متعلقاً سجيلالتيكون سبب   الوصول المباشر عندما    
بالمسؤول مباشرة أن يتصل  الشخص ه على يعني أنمما ،همأحد أفراد أسر بناء على طلب بحث

 .في هذه الحالة وزارة الداخليةالذي هو ، عن المعالجة

المسجلة في سـياق    ثار  الآ  من حفظ  لبصمات الوراثية  الآلي ل  الوطنيويُـمَكن الملف     -١٦٧
 ـ أو   المثير للقلـق  ختفاء  الاأسباب  لمعرفة  أو التحقيق    لبحثا      المنـصوص عليـه في      شبوهالم

 المعلومات المـسجلة لمـدة      وتحفظ. قانون الإجراءات الجنائية  من   ٤-٨٠و ١-٧٤ المادتين
يبلغ المـسؤول عـن      عندما    وخصوصاً تحذف قبل انقضاء تلك المدة     إذا لم    سنة ٢٥أقصاها  
 . أو بالوصول إليهشخصوفاة الب المعالجة

 كـانون   ٦ والمـؤرخ لأحكام القانون المشار إليه أعلاه       ن المذكوران  الملفا ويخضع  -١٦٨
  ،ين المـذكورين  إنشاء واستخدام الملف  ظروف  بدقة   القانون    ذلك ينظمو. ١٩٧٨يناير  /الثاني

فـات   المل تلكا، فإن استخدام    وهكذ.  الحقوق والحريات الأساسية   جميع مما يمكن من ضمان   
 ـ    القانونية و  صلاحياتهم في سياق   لهم لمأذونللأفراد ا   حصراً متاح يهم لغرض المهام الموكلة إل
في  " والحريـات  تكنولوجيا المعلومات  في مجال    ونمستشار" عُينوبالإضافة إلى ذلك،    . فقط

تحـت   الموظفين الذين هم      استخدام عندوزارة الداخلية والمحافظات لضمان الامتثال للوائح       
من أجـل   لتتبع  ل عمليات الاطلاع على محتوى الملفات    تخضع  و. لملفات الشخصية ل همسلطت
 تجـاوز ت ألا   ويجب. ه والغرض من  هوقت و  الاطلاع تاريخ أيضاًو من قام بالاطلاع    هوية تحديد
وتدوم مدة الاحتفـاظ    .  جمعها ومعالجتها  للغرض من  الاحتفاظ بالبيانات الفترة اللازمة      مدة

،  المفقودين بالنسبة للأشخاص  أربعين عاماً  لبصمات الوراثية  الآلي ل  الوطني بالبيانات في الملف  
 .تسجيلال حسب سبب  المدةختلف فتين المطلوب الأشخاصلفأما بالنسبة لم
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 ٦ قانون    بموجب  والحريات تكنولوجيا المعلومات للجنة الوطنية ل   ا أيضاًوقد أُنشئت     -١٦٩
 الحقوق والحريات الأساسية في  احترامضمانب اً، وهي مكلفة أساس   ١٩٧٨يناير  /كانون الثاني 

 كسلطة إدارية مـستقلة     ويمنحها وضعها .  بها سياق استخدام البيانات الشخصية والاحتفاظ    
 فعال إلى   بشكل م من خلال ضمان وصوله    المواطنين حماية    التي تتيح لها   الشرعية والصلاحيات 

 اللجنة أمن نظم المعلومات     وتراقب تلك . التي تتضمنها عمليات المعالجة التي تَهُمهم     البيانات  
البيانات أو الكـشف    تغيير   للحيلولة دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة      ضمان   من خلال 

 للأحكامعدم الامتثال   في حالة   عقوبات  كما تفرض اللجنة ال   . خولينالمعنها للأشخاص غير    
للجنة الوطنية  لرئيس ا ات، يجوز   حقوق والحري لل فوريال و طيرالانتهاك الخ في حالة   و. القانونية

مـن  بير أي تـد ب لكي يأمر قاض إلى  مقتضباًأن يوجه طلباً   والحريات   تكنولوجيا المعلومات ل
  . الحقوق والحرياتتلكحماية شأنه 

  ٢٠المادة     
  المعلومات الحصول علىالقيود المفروضة على الحق في    

      بـشأن الـواردة أعـلاه     لاحظات   إلى الم  ٢٠ من المادة    الفقرة الأولى  أحكام   تحيل  -١٧٠
 . من الاتفاقية١٨المادة 

 من نفس المادة،    ٢ المنصوص عليه في الفقرة    يُصاغ الطعن  عن ذلك، يجب أن      فضلاًو  -١٧١
 منـصوص    لما هو  وضوع والغرض الم حيث أساسا من     مماثل بشكل ، القانون الفرنسي  حسب
 إلى  مرة أخرى وسترد الإحالة هنا    . تفاقية من الا  ١٧ المادة    من ٢من الفقرة   ) و( البند    في عليه

  . المادةالملاحظات المتعلقة بتلك

  ٢١المادة     
 الإفراج    

 المـادة    تـنص  ،المؤسسات الإصلاحية في إحدى   الذي يُنفذ   الاحتجاز  ب فيما يتعلق   -١٧٢
D.149   عن  الإفراجتاريخ  يذكر  " ه على أن  ٤قانون الإجراءات الجنائية صراحة في الفقرة       من 
ويُـذَكر في هـذا     ،  "في محضر الاعتقال  لإفراج  ل المبرر قرار أو نص القانون      أيضاًو،  جينالس

لـسلطات   لمختلـف ا   كل مؤسـسة  الذي تحتفظ به     الصدد بوجوب تقديم سجل الاعتقال    
 الـتي تقـوم   لسلطات الإدارية    ل أيضاًوفي جميع الأحوال،    لكي تراقبه وتؤشر عليه     القضائية  

 . القانوننفس  منD.148لمادة حكام ا لأفقاًوالتفتيش العام للمؤسسة، ب

الذي يـشكل  الإفراج عن الشخص يدرج ، الاحتجاز لدى الشرطةفي حالة تدابير   و  -١٧٣
 من قانون الإجراءات    ٦٥ المادة    بشأنه التدبير بالضرورة في سجل خاص تنص     موضوع ذلك   

ه لهذا الغرض في أيـة       في السجل الخاص المحتفظ ب     أيضاًويجب أن تدرج    " ما يلي الجنائية على   
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منشأة للشرطة أو الدرك من شأنها استقبال شخص يشكل موضوع الاحتجاز لدى الشرطة             
تاريخ ووقـت   والمتعلقة ب  ٦٤ الفقرة الأولى من المادة      أو الدرك، البيانات المنصوص عليها في     

 ."بينهاالتي تفصل  فترات الاستراحة ومدة الاستجوابات والاحتجاز لدى الشرطةبداية ونهاية 

الدولة في الإقليم أن    مثل  ى، يمكن لم   المستشف  إلى طوعيالغير  الإحالة  تدبير  في حالة   و  -١٧٤
 عنـدما  بذلك القيام ويتوجب عليه،  ذلكالطبيب المعالجإذا طلب  الرعاية النفسية ينهي تدبير 

أي تدبير  بإنهاء  أربع وعشرين ساعة    خلال   يخبر أن   وعليه. ينانين من الأطباء النفس   ا اثن هيطلب
المؤسسة قع ت تي الالابتدائيةكمة المح لدى مدعي الجمهورية  كلا من لرعاية النفسية   غير طوعي ل  

كمـة  المح لـدى    ومدعي الجمهورية  هااختصاصنطاق   التي استقبلت الشخص المريض ضمن    
، هااختصاصنطاق    ضمن إقامتهالمترل الاعتيادي لذلك الشخص أو مكان       قع  ي  تي ال الابتدائية

 شخصلل يقع فيها المترل الاعتيادي   ، وعمدة البلدية التي     المؤسسةقع فيها   تالبلدية التي   عمدة  و
لرعايـة  ل خـضع أسرة الشخص الذي    لرعاية النفسية، و  ل قليمية، واللجنة الإ  إقامتهمكان  أو  
 .عند الاقتضاء ، القانونيةتهمايبح المكلفالشخص و

 بذلك خـلال    بر يخ فإنهعاية النفسية،    الر بإنهاءأمر  هو من   مدير المؤسسة    إذا كان و  -١٧٥
ي مـدعي لرعايـة النفـسية و    ل الإقليميةلجنة  وال،  الدولة في الإقليم  أربع وعشرين ساعة ممثل     

 . والشخص الذي طلب الرعايةالجمهورية

  ٢٢المادة     
  بهوعدم الوفاء المعلوماتتقديم ب تزاملالمفروضة على عرقلة الا الجزاءات    

يفـرض   من الاتفاقيـة،  ١٢ المادة  أحكام لتنفيذ المكرسالعرضكما ذكر أعلاه في     -١٧٦
 .ةلا العدسيرأية محاولة لعرقلة  عقوبات جزائية على القانون

 الحرمان من الحريـة     سجلاتفظ  بح الإخلال  افتراض من شأن وبالإضافة إلى ذلك،      -١٧٧
قـديمها  ة يكون ت  ريالحشخص محروم من    الة  بح ة متعلقة أو رفض تقديم معلوم    بشكل صحيح 

لدولـة،  لسؤولية  الم  تحميل تأديبية أو  أو عقوبات ائية  زعقوبات ج فرض  ؤدي إلى   ي أن   واجباً
 . أو الرفض الكامنة وراء ذلك الإخلال الأسبابحسب، ين المعنيالموظفين زيادة على

  ٢٣المادة     
 تدريبال    

  مجـال  في  سلطات إنفاذ القانون   موظفي إلى تعزيز تدريب      جاهدة  فرنسا لقد سعت   -١٧٨
 .تجزين أو المحالموقوفيناص حقوق الإنسان، لمنع أي انتهاك لحقوق الأشخ

الفيلق الذي ينتمون إليه     الشرطة والدرك، بغض النظر عن       موظفي ذلك جميع    هموي  -١٧٩
 الـسلام   حماة  الشرطة من رتبة   لطلابالتدريب الأولي   يتناول  سبيل المثال،   على  ف. رتبهمأو  
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. ساسيةقوق الأ الح و العامة والحريات   ياتالأخلاقب دروس المتعلقة الحقوق الإنسان في سياق     
 وتصرفاتسلوك  الجمهور والتحقق من الهوية على      استقبال  ب المتعلقةتطبيقية  التمارين  ال وتُركز
ويتابع ). الجناة،  الشهود ،الضحايا(فئات المستخدمين التي يواجهونها      حسب الشرطة   عناصر
  التمييـز،  ،الآداب" ين التـاليين  عنوانالعلى التوالي   تين تحملان   دورتين تعليمي  الشرطة   ملازمو
تدريب مفوضي  ويشمل  . " والحقوق الأساسية  العامةالحريات  " و "ية النفس الحالة،  اتالأخلاقي
           دراسة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية               المحليين الشرطة

 تدريباً الدرك   عناصربع جميع   اويت. حقوق الإنسان الأساسية   أيضاًهينة، و أو اللاإنسانية أو الم   
 .هاحقوق الإنسان واحترامعن  مع التركيز على الدفاع ،خلاقياتفي مجال الآداب والأ

 ـ تحديدا   يهمتدريب  في  رؤساء مراكز الاحتجاز الإداري     ويشارك    -١٨٠ وائح اعتقـال   ل
 فضلاً،  ا به المرتبطة والإدارية   القضائية والإجراءات   نظاميةغير  الذين هم في وضعية     الأجانب  

 . احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزينعن

قوق المهني المتعلق بـالح   تدريب  ال الحرمان من الحرية في      رافقالمراقب العام لم  ساهم  وي  -١٨١
التدخل كل عام في مـدارس تـدريب     من خلال   ،  ةريالح للأشخاص المحرومين من     الأساسية

درسة الوطنية لـلإدارة، المدرسـة      الملإدارة السجون،   المدرسة الوطنية   (فين العموميين   لموظا
 ).لدرك الوطنيط اضبا العليا للشرطة، مدرسة الوطنية المدرسةالوطنية للقضاء، 

الـتي  المعايير الأساسـية    بين  تكون من   أن   الاتفاقية   من شأن أحكام  بطبيعة الحال،   و  -١٨٢
    آخـر   حين يتم تحديث التدريب من أجـل إدراج        الدولة،   وظفيمتدريب   تشكل موضوع 

 .معاييرما اعتُمد من 

 الفعاليات  أوسع نطاق ممكن تنظيمُ   على  تفاقية  الا نشر    في وعلاوة على ذلك، يساهم     -١٨٣
تنفيـذ  بشأن تحـديات   ٢٠١٢مايو /في أيارالدورية مثل المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس   

بـشكل  شـامل و  على نطاق    لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     الاتفاقية الدولية   
توقيع الاتفاقية الدولية لحماية " بشأن ٢٠١١مايو  /في أيار  في مانيلا    ي نظم ذالالمنتدى  و،  فعال

أسـبوع حـالات    " أو   "حتميأمر  : يهاوالتصديق عل جميع الأشخاص من الاختفاء القسري      
كـرس  الـذي    و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  في   في باريس  الذي نظم    "الاختفاء القسري 

 .الجهات المعنية والربط الشبكي بين وإذكاء الوعيلدعوة ل

  ٢٤المادة     
 حقوق الضحايا    

 ٢٤ بالمعنى المقصود في المادة "الضحية"فهوم بمكامل  شكل  ب القانون الفرنسي يعترف    -١٨٤
عديل ذلـك   تإلى  حاجة  ا  ، دونم دةالممنوحة لها بموجب نفس الما    الحقوق   ب أيضاًومن الاتفاقية   

 .أحكام محددةالقانون من خلال دمج 
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دعوى القيام بال "على أن   في هذا الصدد    تنص    من قانون الإجراءات الجنائية    ٢المادة  ف  -١٨٥
 من تكبدوا ميع  لج  هو حق   أو مخالفة  أو جنحة   الأضرار الناجمة عن جريمة    من أجل جبر  المدنية  
 ـ ة أن الإجراءات الجنائية الفرنسي    علماً،  "مباشرة بشكل   سببتها الجريم  اأضرار شخصياً سمح ت
بالتالي، معرفة ، هتتيح لالتي  في الظروف الجنائية الإجراءات في   ةالمدنيالدعوى  ب القائم بمشاركة
أحكـام   ضاف إلى ذلك  وت. لمحكمة الجنائية قد تَبُت فيها ا   وقائع الاختفاء القسري التي     حقيقة  

لـسلطة القـضائية    تكفل ا " تنص على ما يلي   التي  الإجراءات الجنائية    نية من قانو  المادة الأول 
 ."الإجراءات الجنائيةكل  خلال هملضحايا وضمان حقوقلالمعلومات تقديم 

حيث يُضمن ،  مرتينلضحايال جبر الضرر بالنسبة في ضمن الحقيُ، وعلاوة على ذلك  -١٨٦
 جنائية،  برفع دعوى  جبر الضرر تماس  لالإمكانية المتاحة لجميع الضحايا لا     من خلال    من جهة 

 القضاء الإداري فيما يتعلق     أماملدولة  لسؤولية  تحميل الم إمكانية  من خلال   ،  ومن جهة أخرى  
مـن  أو مجموعات    أشخاص  موظفي الدولة، أو   على أيدي " التي تتم بالأعمال غير المشروعة    

     التعريـف الـوارد في     فيكما جـاء     "تهاوافقبمأو  من الدولة     يتصرفون بإذن أو دعم    الأفراد
 . من الاتفاقية٢المادة 

الاختفاء لأنه لم ترفع أية دعوى مرتبطة ب       لم تنفذ تلك الأحكام إلى اليوم     ومع ذلك،     -١٨٧
  . فرنسيةإداريةقضائية أو  أمام أية هيئة القسري

  ٢٥المادة     
 الأطفال    

 جميع الظـروف،     الأطفال في  حبساختطاف أو احتجاز أو      وأ اعتقال   يعاقب على   -١٨٨
 عندما يكـون  وتُشدد العقوبات.  من القانون الجنائي٤-٢٢٤ إلى ١-٢٢٤  من ادو للم وفقاً

 إلى العقوبـة  تـشديد قانون علـى     نفس ال   من ٥-٢٢٤المادة  تنص  ، و  سنة ١٥دون  الطفل  
 ثلاثين عامـاً ل وإلى السجن  ثلاثين عاماً ل كانت العقوبة الأصلية هي السجن     إذا   المؤبدالسجن  

 .عشرين عاماًلالسجن كانت العقوبة الأصلية هي  إذا

       مـن الاتفاقيـة     ٢٥ المـادة    من ١من الفقرة   ) أ( الفقرة الفرعية    تنفيذ أن   يبدو إذاً و  -١٨٩
 . السارية تعديلات على الأحكام الجنائية أيةتطلب إدخالي لا

ل اطف الأ نتزاعبغرض ا ير أو إخفاء أو إتلاف المستندات       تزول وكذلك الشأن بالنسبة    -١٩٠
  بالفعل قمـع   حيث يمكن  ،٢٥ المادة   من ١من الفقرة   ) ب(المنصوص عليه في الفقرة الفرعية      

 :وفيما يلي نصهما.  من القانون الجنائي٢-٤٤١و ١-٤٤١ بموجب المادتين تلك الأفعال

 أن   شـأنه  مـن  من خلال الاحتيال     لحقيقةل تعديل    أي يشكل تزويراً ": ١-٤٤١المادة    -١٩١
 عنتعبير  لل ة وسيلة أيفي   أو   مستند مكتوب في  سواء   وسيلة كانت،    ة بأي ولو ارتكب  رراًيسبب ض 
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 ويعاقب على . /  تبعات قانونية  تترتب عليها  ة أو واقع  حقؤدي إلى إثبات    يأو قد   يهدف   الأفكار
 ." يورو٤٥ ٠٠٠ثلاث سنوات وغرامة قدرها لمدة  بالسجن  واستعمال مستند مزورزويرالت

  خمس سـنوات وغرامـة    لمدة  بالسجن  يعاقب  ": الجنائيقانون  ال من   ٢-٤٤١المادة    -١٩٢
  هويـة  أو  ق،  بح يعترف بموجبه  إدارة عامة عن    صادر مستند يورو على تزوير   ٧٥ ٠٠٠قدرها  

 المذكور في الفقرة الـسابقة    المستند المزور استخدام  على  يعاقب  و. / بموجبه إذن  نحيم أو   صفةأو  
 ١٠٠ ٠٠٠قـدرها    سبع سنوات وغرامة  لمدة   إلى السجن    اتقوب الع وتشدد./ بنفس العقوبات 

 سلطة  يمارس شخص   إما من قبل   )١( : أو استعمال المستند المزور     التزوير يرتكب حين يورو
     ؛بـشكل اعتيـادي    وإمـا ) ٢( ؛يتصرف بصفته الرسمية  همة خدمة عامة    بم مكلفعامة أو   

 ."من العقاب ها يفلتجعل مرتكب ارتكاب جريمة أو تسهيل من أجل وإما) ٣(

تـستجيب   قوية ضمانات   يقدم  المتعلق بالتبني  كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي        -١٩٣
 . بالضرورة، ولو بشكل غير محدد من الاتفاقية٢٥ المادة  من٤ و٢ الفقرتين حكاملأ

 على  قييُبي  ذبسيط، ال ال التبني: أشكال التبني شكلين من   ب القانون الفرنسي    ويعترف  -١٩٤
 بُرهن على وجـود  إذا  الأصلية، والذي هو قابل للإلغاءبين الطفل المتبنى وأسرته البنوة  علاقة  

 أواصـر  جميـع  قطعذي ي ، والتبني الكامل، ال   ) من القانون المدني   ٣٧٠المادة   (خطيرةأسباب  
 ).نفس القانون من ٣٥٩المادة (غير قابل للإلغاء الذي هو  والأصليةالبنوة مع الأسرة 

من قانون بعدها و ٥٩٣  تجيز المادة،أو كاملاًكان  اًومهما كانت طبيعة التبني، بسيط  -١٩٥
 ـ           ديد الج لإجراءات المدنية ا  الات، حين يلجأ إلى الخدعة في التعاطي مع القاضي في بعض الح

ع ائقالويبت في    جديدحكم  صدر بشأنه   ، وي  ليعاد النظر فيه   استئناف حكم التبني  ستثنائية،  الا
 .ية القانونكاموالأح

 في الحكم أو مُمَثلين فيه      يمارس هذا الاستئناف، المتاح لمن كانوا أطرافاً      ولا يمكن أن      -١٩٦
من تاريخ علم الطرف المتمسك      شهرين   وفي أجل إلا لأسباب محدودة،    ومنهم الادعاء العام،    

وترد . الحكمإذا كان ذلك الطرف غير قادر على الاحتجاج بها عند صدور            ،  بتلك الأسباب 
 :ديد الجلإجراءات المدنيةاقانون  من ٥٩٥ المادة، في ة أربعالتي هي، الأسباب تلك

 الطرف الـذي صـدر      بناء على احتيال   اتخذالقرار  أن   إذا تبين بعد صدور الحكم      •
 ؛هصالحل

 كانـت قـد   حاسمـة  على مستندات  ، الحكم صدور، بعد    تحصل الطرف المعني   إذا  •
 طرف آخر؛ قبل من تجبحُ

أعلن القضاء أنها مزورة أو ذا صدر الحكم بناء على مستندات اعتُرف بكونها مزورة إ  •
 منذ صدور الحكم؛

يمين أو  مكتوبة أو شفوية أعلن القضاء أنها مزورة  على شهادات إذا صدر الحكم بناء       •
 . الحكمذ صدورمنأعلن القضاء أنه كاذب 
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دولة أخـرى   إذا قدمت لها     ة، السلطات الفرنسي  علاوة على ذلك أن   من الواضح   و  -١٩٧
 من والديهم ضـحايا     انتزعواموقع الأطفال الذين      تحديد على للحصول على المساعدة     طلباً

 .العناية الواجبةإيلائه مع تستجيب لذلك الطلب  إلا أن فلن يسعهاالاختفاء القسري، 

لطفـل،  ضلى للفصالح ا تماما مراعاة الم   القانون الفرنسي  يكفل   ،وبصفة عامة ،  وأخيراً  -١٩٨
 ٢٠ المؤرخـة الطفـل    حقوق   لاتفاقية وفقاً عنها،   يعربوعند الاقتضاء، مراعاة الآراء التي      

  . فيهافاطرمن الدول الأفرنسا تُعَد ، والتي ١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاني
        


